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توطئة تاريخية - تمهيد 

ــرض  ــتطاعت أن تف ــدة اس ــة واح ــلطة مركزي ــرف س ــم يع ــل ل ــه الطوي ــال تاريخ ــان وخ ان لبن
ــة  ــا الســاحل والسلســلة الغربي ــي تشــمل جغرافيً ــان والت ــة المســماة لبن ــل المنطق ــى كام ســيطرتها عل
والبقــاع والسلســلة الشــرقية الا مــع الجمهوريــة اللبنانيــة. ففــي الحقبــة الفينيقيــة )١٢٠٠-٣٣٣ ق.م.( 
شــكّلت المــدن الســاحلية، وبالرغــم مــن القواســم الثقافية والدينيــة والاجتماعيــة والاقتصادية المشــتركة، 
ــي بعــض  ــس شــديد وصــل ف ــى تناف ــي بعــض المراحــل عل ــت ف ــد كان ــات سياســية مســتقلة، وق كيان
ــة الامــارة  ــي مرحل ــب الغــزاة ضــد بعضهــا الآخــر. وف ــى جان ــى حــد وقــوف بعضهــا ال ــان ال الأحي
ــام  ــدة وأق ــة عدي ــا داخلي ــن المعنــي الكبيــر )١٥٧٢-١٦٣٥( حروبً ــة، خــاض الأميــر فخــر الدي المعني
سلســلة مــن التحالفــات العائليــة لكــي يتمكّــن مــن بســط ســلطته المركزيــة علــى كامــل أرجــاء الدولــة.

أنشــأ حاكــم مدينــة بيـــروت مـــحمود بــك نعمــة فــي العــام 1833 مـــجلسا لـــهذه الـــمدينة أســـماه 
)مـــجلس الولايــة( ضــم اثنـــي عشــر عضــواً، اختارهم مــن العائلات البيـــروتية مناصفة بين الـــمسلمين 
والـــمسيحيين، وكان قد أوكل الـــحاكم نعمة إلى هذا الـــمجلس مـــهمة العناية بنظافة الـــمدينة وحراستها 
وإنــارة شــوارعها. وفــي ظــل الـــمتصرفية كانــت قــد أنشــئت وبقــرار صــادر عــن متصــرف جبــل لبنان 
داوود باشــا فــي العــام 1864 أول بلديــة عرفهــا لبنــان وهــي بلديــة ديــر القمــر، حيــث نصّــت المــادة 
ــم  ــي: “إن الحــكّام ينصّبه ــى التال ــدّل ســنة 1864 عل ــة الأساســيّ المع ــن نظــام المتصرفيّ العاشــرة م
المتصرفــون بخــاف أعضــاء مجلــس الادارة فإنهــم ينتخبــون بمعرفــة مشــايخ القــرى، كمــا أن إنتخــاب 
الشــيخ يكــون بمعرفــة أهــل القريــة. ثــم أن أعضــاء مجلــس الإدارة يجــدّد إنتخــاب ثلثهــم كلّ ســنتين، 

ويجــوز تكريــر إنتخــاب مَــن انقطعــت مــدة عضويتهــم “1.

 كان هــذا النــص قــد أدخــل مبــدأ الإنتخــاب للمــرة الأولــى إلــى لبنــان، ولكنــه جعــل عمليــة الإقتــراع 
تجــري علــى درجتيــن: ينتخــب ذكــور كلّ قريــة الذيــن أتمــوا 15 ســنة وأقامــوا فــي القريــة لخمــس 
ســنواتٍ متتاليــة “شــيخ صلــح”. ثــم يجتمــع مشــايخ الصلــح فــي يــومٍ يحــدّده المتصــرّف، إمــا فــي مركــز 
ــام 1867 تأسســت  ــي ع ــس الإدارة.. وف ــة، لإنتخــاب عضــو مجل ــز المتصرفيّ ــي مرك القضــاء أو ف
بلديــة بيـــروت وتألــف مـــجلسها بقــرار مــن وزيــر الداخليــة فــي اســطنبول. وفــي عهــد الانتــداب جــرى 
إنشــاء العديــد مــن البلديــات. وقــد تـــم التوســع فــي إنشــاء البلديــات فــي مـــختلف الـــمناطق اللبنانيــة فــي 

عهــد الاســتقلال 2

 عــاد وانفجــر الصــراع علــى الســلطة المركزيــة بيــن اللبنانييــن عنــد تثبيــت حــدود لبنــان التاريخيــة 
مــن خــال اعــان دولــة لبنــان الكبيــر فــي الأول مــن أيلــول عــام ١٩٢٠، وتبلــور هــذا الأمــر ببــروز 
الخلافــات حتــى داخــل البيــت الواحــد، بيــد أن الظــروف الدوليــة المتغيــرات الأساســية آنــذاك والمتمثّلــة 
بصــراع النفــوذ بيــن بريطانيــا وفرنســا ســاهم فــي إقــرار الميثــاق الوطنــي اللبنانــي )ميثــاق 1943(، 
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الــذي وردت بعــض بنــوده فــي البيــان الــوزاري لحكومــة الاســتقلال الأولــى برئاســة دولــة الرئيــس 
ريــاض الصلــح، وقــد ســاهم صــراع النفــوذ الأجنبــي فــي نهايــة المطــاف علــى تحقيــق الاســتقلال التــام 
ــم يهــدأ  ــة، ل ــه وبالرغــم مــن كل هــذه الإنجــازات الوطني فــي ٢٢ تشــرين الثانــي عــام ١٩٤٣. ألا أن

صــراع اللبنانييــن فيمــا بينهــم حــول الســلطة المركزيــة وادارتهــا.

 كمــا أن هــذا الميثــاق الوطنــي الشــفوي، وعلــى الرغــم مــن أهميتــه وايديولوجيتــه العميقــة، قــد بقــي 
عاجــزًا فــي البدايــة عــن وضــع حــد لهــذا الصــراع، لا بــل علــى العكــس ســاهم فــي تأجيــج الصــراع 
ــت  ــة ٤٣ حول ــا أن صيغ ــوب. كم ــتوري المكت ــص الدس ــع الن ــدة م ــن عدي ــي أماك ــرًا لتناقضــه ف نظ
ــى أن انفجــر  ــة. ال ــى داخــل كل طائف ــف ال ــن الطوائ ــة بي ــى الســلطة المركزي وللأســف الصــراع عل
ــةً  ــون بداي ــا اللبناني ــة، عجــز فيه ــى حــرب داخلي ــة ال ــة اضافي هــذا الوضــع وبفضــل عوامــل خارجي
عــن الدفــاع عــن وجــود دولتهــم وســلطتها المركزيــة وشــكل ادارتهــا ممــا دفعهــم ومــن أجــل محافظــة 
كل فريــق علــى وجــوده الــى تقاســم هــذه الســلطة، الــى أن اتــى اتفــاق الطائــف عــام ١٩٨٩ كتســوية 
بيــن اللبنانييــن إلا أن هــذا الاتفــاق الــذي هــو فــي النهايــة تجديــدًا للمواثيــق الموقعــة ســابقًا، لــم يســتطع 
بــدوره أيضًــا حــلّ موضــوع الصــراع علــى الســلطة المركزيــة. ففــي حيــن كانــت هــذه الأخيــرة فــي 
يــد رئيــس الجمهوريــة قبــل إقــرار هــذا الاتفــاق فقــد نُقلــت بعــده الــى داخــل مجلــس الــوزراء، ألا أنــه 
وخــال تجربــة حكومــات مــا بعــد الطائــف لــم تنجــح هــذه المؤسســة فــي تنظيــم الحكــم كمــا فــي تنظيــم 
الصــراع علــى الســلطة المركزيــة، والــذي يحصــل غالبًــا مــن خــارج مؤسســة مجلــس الــوزراء، كمــا 
خــارج بقيــة المؤسســات الدســتورية مــا يــؤدي بطبيعــة الحــال الــى تراجــع دور هــذه الأخيــرة، والــى 

توقــف مصالــح اللبنانييــن وتدهــور أحوالهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــا  ــن كم ــراع اللبنانيي ــدة لص ــباب البعي ــا أن الأس ــن لن ــة يتبي ــارب التاريخي ــذه التج ــال ه ــن خ م
لتوافقهــم هــي غالبًــا ذات طابــع دولــي واقليمــي. إلا أن ذلــك لا يمنــع اللبنانيــون مــن الحــدّ ولــو قليــاً 
مــن وطــأة هــذا الصــراع علــى شــؤونهم الداخليــة، وهــم الذيــن أقــروا فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي عــام 
ــي وردت تحــت عنوان”الإصلاحــات  ــة الموســعة، والت ــة الإداري ــق اللامركزي ١٩٨٩ ضــرورة تطبي
الأخــرى” فــي الفقــرة )أ( وفــي البنــد الرابــع “اعتمــاد اللامركزيــة الإداريــة الموســعة علــى مســتوى 
الوحــدات الإداريــة الصغــرى” 3 والخــوف مــن أن يــؤدي اعتمــاد هــذا المشــروع الــى التقســيم فهــو فــي 
غيــر محلــه، لأن اعتمــاد الوحــدات الصغيــرة، أي الاقضيــة كان بهــدف القضــاء علــى احتمــال التقســيم، 
ان إقــرار مشــروع اللامركزيــة الإداريــة الموســعة يتطلــب شــجاعة غيــر مألوفــة مــن قبــل المســؤولين 
اللبنانييــن، وخاصــةً مــن قبــل المشــرّعين وذلــك مــن خــال تســليط الضــوء أكثــر علــى هــذا الموضــوع 

والضغــط فــي كل الاتجاهــات لأقــرار قوانيــن تعــزز لامركزيــة مؤسســات الدولــة.
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الاشكالية 

تتمحــور الاشــكالية الأساســية لهــذا البحــث بالتخلــي عــن اللبــاس الكلاســيكي لأي بحــث ومشــروع 
قانونــي عــام لتطويــر وتعديــل الأنظمــة والقوانيــن فــي ادارات الدولــة وفــي طريقــة ادارة الدولــة والــذي 
ــي  ــدف الأساس ــان اله ــك ف ــور، لذل ــن يبصــر الن ــم ول ــق ول ــون قاصــرا للتطبي ــي يك ــه الطبيع بوضع
لهــذا البحــث هــو تقديمــه كورقــة سياســات ناجعــة لحــل هــذا الموضــوع نظــرا للحاجــة الماســة اليــه. 
اننــا ننظــر الــى اللامركزيــة الاداريــة الموســعة كمدخــل أساســي لاســتقرار النظــام السياســي اللبنانــي 
ولتطــور الحيــاة المؤسســاتية اللبنانيــة والعتبــة المفتــاح للتطــور ولارثــاء قواعــد العدالــة والامتثــالات 

الطبيعيــة لدولــة القانــون والمؤسســات.

ــن المنحــى  ــة م ــى اللامركزي ــذه ال ــات ه ــة السياس ــذا البحــث وورق ــي ه ــم ف ــن نتكل ــا ل ــث انن حي
ــق  ــو كلام بالعم ــه أيضــا ه ــا أود ان أتطــرق الي ــط، فم ــص فق ــف والتمحي ــواء بالتعري ــيكي س الكلاس
ودراســة نوعيــة مؤثــرة وبامكانيــة تطبيقيهــا علــى المــدى القصيــر، بالتفنيــد لفحــوى اللامركزيــة والتــي 
يحتاجهــا لبنــان ونظامــه السياســي وعــن علاقــة اللامركزيــة بمقومــات بنــاء الدولــة العصريــة والعادلــة 
والمتوازنــة، وأن نختــم هــذه العجالــة بتوصيــات محــددة بخطــوات أكثر عملية بغية الاســتفادة المشــبعة.

مدخل تنفيذي 

ــة لجهــة  ــى أبعــاد متنوعــة وبمســتويات متفاوت ــان عل ــي لبن يكتنــف نمــوذج الحكــم اللامركــزي ف
تعريــف المفاهيــم والمصطلحــات الاعلاميــة المنبريــة فــي الخطابــات السياســية المســتعملة بشــكل دائــم 
مــن جميــع الأطــراف الفاعلــة بمعانيهــا المختلفــة، وأيضــا لجهــة كيفيــة التدبيــج والتوفيــق بيــن الســلطة 
المركزيــة والســلطات المحليــة بشــكل يضمــن وحــدة الدولــة، الــى معضلــة تحديــد الأهــداف والغايــات 
المرجــوة منهــا وخلــق اطــار مفاهيمــي جماعــي ومشــترك حولهــا، هنــاك أســئلة كثيــرة تحتــاج الــى 
حــل فكيــف نمضــي فــي لامركزيــة تســاهم فــي تطويــر الدولــة وتقويتهــا ؟ ومــا هــي الأهــداف الحقيقيــة 

الكامنــة وراء هــذا الاصــاح ؟

ــة دول  ــي أغلبي ــة ف ــاد اللامركزي ــات لاعتم ــا الحاضــر بمطالب ــي عصرن ــة ف ــدت الحاج ــد تزاي لق
ــة والشــاملة  ــة العادل ــت بشــكل متكامــل مــع مقومــات الحكــم الرشــيد وأصــول التنمي ــم، اذ اقترن العال

ــة. ــة الحقيقي والديمقراطي
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ان لنظــام اللامركزيــة وجهــان مهمــان ويكمــان بعضهمــا وهمــا الوجه السياســي والآخــر التنموي، 
ــى  ــة ال ــاة العامــة بالاضاف ــي الحي ــرة المشــاركة ف ــة وتوســيع دائ ــة المحلي ــق بالديمقراطي ــالأول متعل ف
تطويــر آليــات المحاســبة لتحقيــق الحكــم الصالــح 4، أمــا الوجــه الثانــي فهــو مرتبــط بتحفيــز فعاليــة 
ــة الحاجــات  ــى تلبي ــة آدائهمــا وقدرتهمــا عل ــن العــام والخــاص لناحي ــة فــي القطاعي الخدمــات المجالي
والمصالــح المحليــة والتــي تتميــز فــي أغلــب الاحيــان عــن المصالــح الوطنيــة، فاللامركزيــة مجــالات 
ــوع اطــاره  ــكل ن ــة ول ــة وسياســية ومرفقي ــة وضريبي ــددة فيمكــن أن تكــون اداري واختصاصــات متع
القانونــي وآليــات تطبيقــه، وقــد تضمــر اللامركزيــة فــي طياتهــا اشــكاليات وتحديــات حــول مفهومهــا 
وأهدافهــا بغــض النظــر عــن جوانبهــا الايجابيــة خصوصــا فــي مجتمعــات مــا بعــد الحــروب والتــي 

يشــوبها نــوع مــن الانقســام فــي مراحلهــا الانتقاليــة.

تعريف اللامركزية الادارية 

ــي  ــاتي والسياس ــم المؤسس ــم الإداري والحك ــوه التنظي ــن وج ــه م ــي وج ــة ه ــة الاداري اللامركزي
ــي : ــادئ أساســية مترابطــة هــي كالآت ــة مب ــى أربع ــوم عل ــة، وتق ــي الدول ــا ف أحيانً

أ الاعتراف بوجود مصالح مَحليّة متمايزة عن المصالح الوطنية.	.

ب الشخصية المعنوية.	.

ج الاستقلال الإداري والمالي.	.

د انتخاب مجالس مَحليّة.	.

فاللامركزيــة الإداريــة هــي اذا نــوع مــن التنظيــم الإداري للدولــة الموحّــدة يقــوم علــى نقــل 
ــة المركزيــة إلــى وحــدات محليــة منتخبــة مباشــرة مــن الشــعب تتمتــع  صلاحيــات إداريــة مــن الدول

بالاســتقلالين الإداري والمالــي.

فهــا )خاشــقجي( على أنّها: “إســناد سُــلطة اتِّخــاذ القــرارات، وإصدار الأوامــر، والتعليمات،  لقــد عرَّ
فهــا )وايــت(  إلــى بعــض المرؤوســين فــي المُســتويات الإداريّــة الأدنــى داخــل التنظيــم الإداري5ّ”، وعرَّ
ــة  ــن المُســتويات الحكوميّ ــة م ــة، أو إداريّ ــت، أو قضائيّ ــة، تشــريعيّة كان ــل الصلاحي ــا: “نق ــى أنّه عل
فهــا )جــاوي( علــى أنّهــا: “أســلوب مــن أســاليب تنظيــم العمــل،  نيــا “،و عرَّ العامّــة إلــى المُســتويات الدُّ
ــات،  ــح الصلاحيّ ــي مَن ــذا يعن ــة، وه ــن الإدارة الذاتيّ ــراً م ــدراً كبي ــة قَ ــدات المختلف ــح الوح ــث تُمنَ حي

والمســؤوليّات للمُســتويات الأدنــى فــي التنظيــم”.6
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ــامّ الإدارة  ــب، ومَه ــع الضرائ ــامّ جَم ــناد مَه ــا: “إس ــى أنّه ــيّ( عل ــك الدول ــا أيضــا )البن فه ــد عرَّ لق
السياســيّة إلــى مُســتويات حكوميّــة أقــلّ، وهــو مفهــوم يتــمُّ اســتخدامه فــي مختلــف أنحــاء العالَــم علــى 

ــة”.7 ــة، وبوســائل مختلف ــة، ولأســباب مختلف مســتويات مختلف

ــن  ــة تتضمّ ــة إداريّ ــة تنظيميّ ــي: عمليّ ــة تعن ــة الإداريّ ــتنتاج أنّ اللامركزيّ ــن اس ــبق يمك ــا س وممّ
نيــا مــن الهيــكل الإداريّ، بحيــث تكــون كلّ  ــلطات علــى جهــات عديــدة فــي المُســتويات الدُّ توزيــع السُّ
جهــة فيهــا مســؤولة بشــكل مباشــر عــن مســؤوليّاتها؛ وذلــك بهــدف إعطــاء العمــل شــكلاً أكثــر تنظيمــاً 

ــة الإدارة. ومرونــة، بالإضافــة إلــى إشــراك أكبــر عــدد مــن المرؤوســين فــي عمليّ

 اللامركزية الادارية في لبنان : 
بين قانون البلديات اللبناني واتفاق الطائف 

يقتصــر تطبيــق اللامركزيــة الاداريــة فــي لبنــان حاليــا علــى البلديــات بموجــب قانــون البلديــات 
رقــم 118 تاريــخ 30 حزيــران 1977 8، أمــا فيمــا يخــص اتحــادات البلديــات فهــي تشــكل مســتوى 
واحــد مــع البلديــات باعتبــار انهــا لا تتمتــع بالاســتقلال الاداري، ولقــد ارتفعــت الأصــوات المطالبــة 
باصــاح اللامركزيــة الاداريــة فــي لبنــان كمدخــل اصلاحــي للدولــة واســتقرارها منــذ ســتينات القــرن 
المنصــرم كشــكوى مــن نتنيجــة التفــاوت فــي النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي بيــن المناطــق اللبنانيــة 
ــة  ــوازن، فقدمــت اللامركزي ــذي كــرس سياســة الانمــاء المت ــي وال بمخالفــة صريحــة للدســتور اللبنان
الاداريــة حينهــا كنمــوذج واقعــي يســاعد فــي تحقيــق وبلــوغ المشــاركة الشــاملة خصوصــا مــع الفئــات 

المهمشــة عــن الحكــم المركــزي مــن أجــل الوصــول للمســاواة علــى مســتوى المناطــق.

مــع توقيــع اتفــاق الطائــف، الاتفــاق الــذي انهــى الحــرب اللبنانيــة عــام 1989، اعتمــدت عبــارة 
“اللامركزيــة الاداريــة الموســعة “فــي نــص الاتفــاق والــذي أصبــح مرجعــا انطلقــت منــه اقتراحــات 
ــاتها  ــة بمؤسس ــلطة المركزي ــا الا أن الس ــى يومن ــام 1990 وحت ــن الع ــددة م ــن متع ــاريع قواني ومش
ــي  ــا ف ــة مدرج ــة الاداري ــزال اصــاح اللامركزي ــا، اذ لا ي ــا منه ــد أي ــم تعتم ــة ل ــريعية والتنفيذي التش

ــت. ــذا الوق ــى ه ــان حت ــي لبن ــرة الاصــاح الاداري والسياســي ف مفك

لقــد انقضــت ثلاثــة عقــود منــذ أن بــدأ اتفــاق الســام والتعايــش بيــن اللبنانييــن والــذي وضــع حــد 
ــت اتفاقيــة الطائــف تطبيــق اللامركزيــة الإداريــة لتعزيــز  لنهايــة الحــرب الأهليــة عــام 1975. وتبنّ
التنميــة المحليــة فــي لبنــان ومؤتمــرات التمويــل الدوليــة فــي لبنــان )باريــس، ســيدر،...( التــي أســفرت 
أيضــا عــن تبرعــات وقــروض مشــروطة بالإصلاحــات الهيكليــة بمــا فــي ذلــك الحكــم المحلــي 
ــث يعتمــد هــذا التطــور الاقتصــادي  ــات والســكان. حي ــز مشــاركة البلدي الضــروري مــن أجــل تعزي
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للمناطــق اللبنانيــة الإقليميــة الــى هــذا الوقــت علــى قــوة العائــات السياســية. فلعــدة عقــود كانــت هــذه 
العائــات القديمــة تحتفــظ بمــوارد الإنتــاج وتســيطر علــى إدارة الأراضــي تشــترك هــذه العائــات فــي 
أراضــي لبنــان ومفاوضاتهــا تشــترط قواعــد الديمقراطيــة التوافقيــة فتحكــم كل أســرة إقطاعيتهــا وتلعب 

لعبــة التأثيــرات السياســية وحمايــة مجتمعهــا المذهبــي للتأثيــر علــى الهيئــات السياســية الوطنيــة. 

إن المنطــق المجتمعــي للمجتمــع اللبنانــي بفسيفســاءه المزركشــة المكونــة مــن 18 جماعــة دينيــة 
منتشــرة علــى مســاحة صغيــرة يتــم الحفــاظ عليــه مــن قبــل عائــات سياســية متفاهمــة حينــا ومتناحــرة 
أحيانــا أخــرى وتقــدم نفســها علــى أنهــا حاميــة لمجتمعها، يعتنقــون فن الصفقات المشــبوهة، المحســوبية 
والزبائنيــة لكــي يســتمروا فــي الســلطة. مــن هــذا المنظــور لقــد أصبــح نظــام الحكــم هــذا للسياســيين 
خدعــة اجتماعيــة سياســية وحــان الوقــت لتجديــده. ســوف تســاهم ورقتنــا بتســليط الضــوء حــول مفاهيــم 
الحوكمــة الإقليميــة واللامركزيــة والســلطات التقليديــة وكذلــك التنميــة الاقتصاديــة المحليــة مــن خــال 
تحليــل الأدبيــات الموجــودة حــول هــذه الموضوعــات مــع المتغيــرات المشــاركة فــي التنميــة بالاضافــة 
للروابــط مــع الحكــم الوطنــي ونتمنــى ان نســاعد بتطويــر مســارات حــول تأثيــر نهــج اللامركزيــة فــي 

ن. لبنا

لقــد دخلــت اللامركزيــة الإجمــاع اللبنانــي منــذ )اتفــاق الطائــف(، ولــم تعــد مطلبــاً فئويــاً لمجموعــة 
دون أخــرى، اذ حســم )الطائــف( المســألة فــي اتجــاه اللامركزيــة الإداريــة الموســعة بعيــداً عــن فكــرة 
التقســيم أو الفيدراليــة، وتشــكلت بذلــك عنوانــاً إصلاحيــاً جامعــاً. إلا أنهــا بقيَــتْ حبــراً علــى ورق علــى 
رغــم مشــاريع واقتراحــات عــدة منــذ أن تقــدم النائــب الراحــل أوغســت باخــوس عــام 1995 باقتــراح 

قانــون وصــولاً إلــى مشــروع اللجنــة الخاصــة حاليــا9.

لــذا فــان ورود اللامركزيــة الاداريــة فــي الوثيقــة وتحــت البنــد الثالــث “الاصلاحــات الاخــرى “كان 
القاطــع لــكل خــوف عنــد التطــرق لهــذه الفكــرة والخطــوة، والباتــر لــكل شــك مــن أن يتــازم تطبيقهــا 
أو أن يــؤدي فــي مرحلــة مــن المراحــل الــى الانعــزال ضمــن الفئــات اللبنانيــة وزيــادة الشــرخ والخوف 

بالتالــي مــن أن تبعدنــا عــن مبــادئ التعايــش والانصهــار الوطنــي والتــي ينــص عليهــا الدســتور.

اللامركزية الادارية : تحول عالمي وحاجة وطنية 

ــم وادارة  ــة حك ــى انظم ــة ال ــى الحاج ــع ال ــذي يجم ــي وال ــول العالم ــل التح ــا تجاه ــب علين يصع
مؤسســات لامركزيــة موثوقــة، ففــي خــال الربــع الاخيــر مــن القــرن الماضــي جنــح أكثــر مــن 70 
% مــن دول العالــم الــى نقــل مســؤوليات الدولــة الــى مســتويات أدنــى مــن الحكومــة، فالدولــة اللبنانيــة 
بحاجــة الــى لامركزيــة تســاهم فــي تمكيــن المواطنيــن علــى المســتوى المحلــي وتســمح لهــم بممارســة 



77 | اللامركزية الادارية في لبنان كمدخل اساسي لاستقرار النظام السياسي اللبناني 

ــا  ــد حكم ــي تزي ــة لاقتصــاد المــوارد، والت ــة البشــرية وجعــل الأولوي ــة التنمي ــم الخاصــة لجه خيارته
مــن فــرص المشــاركة، فــادارة الحكــم اللامركزيــة أساســية لتطويــر الديمقراطيــة والتــي تكــون أكثــر 

تجاوبــا مــع الحاجــات والتطلعــات.

لذلــك علــى الدولــة اللبنانيــة أن تعلــم بــأن عصــب اللامركزيــة يكمــن فــي العدالــة والمســاءلة وتأمين 
ــا  ــي اطاره ــوم ف ــة يق ــاءلة قوي ــة مس ــب علاق ــتوجب وتتطل ــا تس ــة، انه ــورى المنظم ــات والش الخدم
المواطنــون بمســاءلة صانعــي السياســات علــى قراراتهــم، فــي حيــن يقــوم صانعــوا السياســات بمســاءلة 

مقدمــي الخدمــات علــى عمليــة تقديــم خدماتهــم.

توضــح لنــا العموميــات المجــردة بــأن النظــم اللامركزيــة الاداريــة تتبابيــن مــن دولــة لدولــة، وكمــا 
ــى الأنظمــة  ــك ال ــد يرجــع ذل ــة الواحــدة فــي مراحــل عــدة وق ــن أيضــا ضمــن اطــار الدول انهــا تتابي
الفرعيــة للنظــم الاجتماعيــة الجامعــة والمؤثــرات بالعوامــل السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة 
ــة”،  ــة الادارة المحلي ــة او “ايكولوجي ــة المحلي ــم اللامركزي ــة النظ ــة بيئ ــان دراس ــك ف ــة، لذل والثقافي
يســاعدنا حكمــا علــى تحليــل وفهــم الأدوار والتــي تقــوم بهــا هــذه الادارات المحليــة لاســتقرار الأنظمــة 
والعدالــة الاجتماعيــة ولترســيخ سياســات الانمــاء المتــوازن، فانهــا تتأثر بعوامــل عدة ومنهــا، )العوامل 
الجغرافيــة والطبيعيــة، والعوامــل التاريخيــة، والعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة والعوامــل الاقتصاديــة، 
والعوامــل السياســية(، أي أن النظــام المحلــي فــي أي دولــة مــن الــدول وفــي لبنــان خصوصــا هــو وليــد 
مــن العوامــل المختلفــة المتفاعلــة فيمــا بينهــا وهــي ذاتهــا والتــي جعلــت مــن اللامركزيــة الاداريــة فــي 
لبنــان عنوانــا جامعــا وحاجــة ملحــة ومدخــا أساســيا لترســيخ الاســتقرار للنظــام السياســي والمنطلــق 

الأساســي للانمــاء المتــوازن والتطــور للدولــة.

فنحــن بحاجــة الــى لامركزيــة اداريــة تراعــي خصوصيــة الحاجــات الوطنيــة والمحليــة، وفــي هــذا 
الصــدد تعــزز اللامركزيــة الاداريــة العلاقــة بيــن المواطــن والادارة، اذ أن شــعور أي مجموعــة بعــدم 
القــدرة علــى ذلــك يــؤدي الــى تأجيــج العصبيــات الاجتماعيــة مــا يمنــع مــن انفتــاح هــذه المجموعــات 
بعضهــا علــى البعــض الاخــر، ويعــوق بالتالــي تواصلهــا وتفاعلهــا، كمــا تقتضــي بذلــك سياســة لبنــان 

وجوهــر صيغتــه الحضاريــة.

كان يوجــد فــي لبنــان نقطــة غامضــة وقاطمــة، والتــي تتمحــور حــول الفيدراليــة وأمــور التقســيم 
وهــي لغــات ومصطلحــات اعتــاد اللبنانــي علــى ســماعها وخصوصــا فــي فتــرات الحــرب والتنــازع 
والــذي مــزق التلاحــم المناطقــي اللبنانــي، الا أن هــذا الواقــع اضمحــل واندثــر نهائيــا بعــد الاحتــكام 
اللبنانــي لاتفــاق الطائــف ذلــك الاتفــاق والــذي وضــع حــد للحــرب اللبنانــي والــذي رســم الواقــع الجديــد 
للدولــة اللبنانيــة والجمهوريــة الثانيــة، حيــث أن اللبنانييــن هــم الذيــن أقــروا فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي 
عــام ١٩٨٩ ضــرورة تطبيــق اللامركزيــة الإداريــة الموســعة، والتي وردت تحــت عنوان”الإصلاحات 
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الأخــرى” فــي الفقــرة )أ( وفــي البنــد الرابــع “اعتمــاد اللامركزيــة الإداريــة الموســعة علــى مســتوى 
الوحــدات الإداريــة الصغــرى”. والخــوف مــن أن يــؤدي اعتمــاد هــذا المشــروع الــى التقســيم فهــو فــي 
ــال  ــى كل احتم ــة، كان بهــدف القضــاء عل ــرة أي الاقضي ــاد الوحــدات الصغي ــه، لأن اعتم ــر محل غي

ســواء كان التقســيم أو أي شــكل آخــر كالفيدراليــة.

فمنــذ العــام 1989 وهــو عــام اعتمــاد وثيقــة الوفــاق الوطنــي فــي لبنان، تشــكل اللامركزيــة العنوان 
الجــاذب والحلــم القابــل للتطبيــق والــذي ينتظــر الكثيــر مــن اللبنانييــن تطبيقــة ومــن دون أدنــى خــوف، 
وعلينــا نعلــم فــي لبنــان مــن أنــه بامكاننــا اعتمــاد اللامركزيــة مــن دون الصعوبــات المثبتــة تاريخيــا 
والتــي ترافــق انشــاء الــدول الفيدراليــة، لكــن علــى اللبنانييــن ســلطة ومجتمــع وشــعب ومؤسســات أن 
يكونــوا علــى درايــة بالواقــع عــن قــرب، فالفيدراليــة فــي لبنــان غيــر مرحــب ومرغــوب بهــا خصوصــا 
ــى  ــا عل ــي واقعه ــة تعتمــد ف ــة ومتعقل ــة عملي ــة هــي تقني ــك أن الفيدرالي ــد ذل ــزات البل ــي مي بالنظــر ال
تماشــي شــكلها المحــدد وظــروف المجتمــع المعنــي، فبوجــود عــدد ســكان قليــل ومركــز فــي منطقــة 
صغيرة،قــد لا تتمتــع الفيدراليــة حينهــا بالفعاليــة التــي تؤمنهــا اللامركزيــة وفــي مجــال السياســات وهــو 
صلــب ورقتنا،تعتبــر الفيدراليــة الفلســفة السياســية التــي يســتند اليهــا النظــام الحكومــي والتــي تكــون فيه 
الســلطة مقســمة، أمــا فــي لبنــان لــم تعــد اللامركزيــة الاداريــة مطلبــا لفئــة مــن اللبنانييــن بــل حاجــة 

وطنيــة ملحــة مــن أجــل تعزيــز المشــاركة المحليــة وكأســاس للانمــاء المتــوازن والتنميــة.

اللامركزية الادارية : باب حقيقي للانماء المتوازن 

ــة، وهــو  ــاة الاقتصادي ــر الحي ــة وتطوي ــا نحــو التنمي ــرا حقيقي ــة معب ــة الاداري أصبحــت اللامركزي
الحــال والــذي لا طالمــا عانــى منــه لبنــان فــي طــور عمليــة التنميــة منــذ “بعثــة ايرفيــد”، والــذي قــد 
تجلــى فــي التفــاوت الهائــل فــي مســتوى التنميــة بيــن العاصمــة ووســط اللبنانــي مــن جهــة ومناطــق 
الأطــراف مــن جهــة أخــرى، لــذا فــان ادراج الانمــاء المتــوازن فــي الدســتور يعنــي أن لبنــان رفــع مــن 
هــذه الأمــور والقضايــا الــى المســتوى الأساســي وبخاصــة فــي أنــه ربطهــا بوحــدة الدولــة واســتقرار 
ــى الحكومــة  ــك ينبغــي عل ــا التهــاون بهــا، لذل نظامهــا السياســي وهــي كلهــا أمــورا سياســية لا يمكنن
اللبنانيــة وبشــكل الزامــي اعطــاء الانمــاء المتــوازن الأهميــة المســتحقة فــي رســم السياســات التنفيذيــة 
وتحديــد الموازنــات وعلــى المجلــس النيابــي أيضــا بــأن يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار هــذه القضيــة والقيــام 

بالتشــريع لهــا ومراقبــة الحكومــة ومحاســبتها.

لذلــك أتــى مشــروع اللامركزيــة الاداريــة متوافقــا مــع المبــادئ التــي وردت فــي الدســتور اللبنانــي 
ــن  ــرات “ز- ط - و- ي” م ــي الفق ــي وردت ف ــادئ الت ــع المب ــة اذا م ــه، ومتواقف ــي مقدمت ــيما ف ولا س

مقدمــة الدســتور والمــادة الاولــى منــه10.
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لقــد كان الهــدف الأساســي لاعتمــاد اللامركزيــة هــو حاجــة الدولــة والنظــام السياســي لهــا مــن 
أجــل الاســتقرار ومــن أجــل تحقيــق الانمــاء المتــوازن بيــن مختلــف المناطــق، فقــد نصــت الفقــرة 
ــن... فــا فــرز  ــكل اللبنانيي ــان أرض واحــدة موحــدة ل ــي أن : “لبن “ط” مــن مقدمــة الدســتور اللبنان
ــى  ــرة الاول ــن”، ونصــت الفق ــة ولا تقســيم ولا توطي ــى أســاس اي انتمــاء كان ولا تجزئ للشــعب عل
مــن الدســتور علــى أن “لبنــان دولــة مســتقلة ذات وحــدة لا تتجــزأ وســيادة تامــة”11، وبالتالــي فــان 
مشــروعا يتمتــع بخلفيــة ميثاقيــة هــو مشــروعا يحافــظ علــى وحــدة الدولــة بعيــدا عــن التقســيم ويتجــه 

الــى ادارة التنــوع ضمــن الوحــدة.

وليــس علينــا المــزج بيــن اللامركزيــة الإداريــة واللامركزيــة السياســية وبالتالــي هنــاك اختــاف 
ــة  ــن أن الفدرالي ــم م ــة ان تعل ــة اللبناني ــى الدول ــة. وعل ــة الموســعة والفدرالي ــة الاداري ــن اللامركزي بي
ــع  ــى توزي ــوم عل ــتور، وتق ــا الدس ــة مصدره ــام إداري الفدرالي ــة فنظ ــا اللامركزي ــي أم ــام سياس نظ
للســلطات بيــن الوحــدات الجغرافيــة، أمــا اللامركزيــة فمصدرهــا القانــون وليــس الدســتور )وبالتالــي 
ــا  مــا يعطيــه المشــرّع بقانــون يمكــن أن يأخــذه بقانــون(، وتقــوم علــى منــح الوحــدات المنتخبــة محليً
والتــي تتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري، صلاحيــات إداريــة واســعة، ونحــن نعمــل علــى أســاس 

ــة. ــة الموحــدة وليــس بتغييــر شــكل الدول تطويــر الادارات والمؤسســات ضمــن الدول

نحــن بحاجــة للامركزيــة مــن أجــل اعــادة هيكلــة الســلطة لكــي يتوفــر نظــام لتشــاطر المســؤوليات 
بيــن مؤسســات ادارة الحكــم علــى المســتويات المركزيــة والاقليميــة والمحليــة وفــق مبــدأ أساســي وهــو 
ــى مســتوى مؤسســاتي  ــى أدن ــات ال ــل المهم ــوم وتيســر لنق ــات تق ــى حكوم الامتثال،فنحــن بحاجــة ال
وسياســي، ذلــك أن اللامركزيــة الفعالــة هــي أحــدى حجــارات الأســاس لادارة الحكــم الســليم والرشــيد 

ولتطويــر الديمقراطيــة والتمكيــن المحلــي للمواطنيــن.

اللامركزية الادارية : تمايزا وتمييزا بين الشؤون المحلية والوطنية 

لقــد اعتبــر الفقيــه G.Vedel 12 أن مشــروطية اللامركزيــة هــي فــي وجــود مســتقل لبعــض 
المصالــح والتــي تعتبــر عامــة بحــد ذاتهــا، ولكــن عموميتهــا فــي نطــاق أقــل مــن التــي تقــع علــى عاتــق 

ــة. ــة كالبلديــات والمصالــح الاقليمي ــة المركزي الدول

كمــا أن جــان ريفيــرو J.Rivero 13 فــي معــرض كلامــه عــن اللامركزيــة، يبيــن الحاجــات التــي 
تهــم الشــعب بأجمعــه والتــي تقــع مهمــة وواجب اشــباعه علــى الادارة وبيــن الحاجات الخاصــة بمجموعة 
محليــة معينــة بالــذات، لذلــك ان الاعتــراف بهــذا التميــز والتمييز بين الشــؤون الوطنية والشــؤون المحلية 

التــي تتولــى هــذه الهيئــات المحليــة هــو العتبــة الأساســية والمنطلــق لــكل ولأي لامركزيــة.
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نحــن نحتــاج أيضــا فــي لبنــان الــى لامركزيــة اداريــة تكــون فكرتهــا الرئيســية هــي فــي تقريــب 
المســافة بيــن المواطنيــن والحكومــة وبتدريــب كبيــر للمــوارد البشــرية بطريقــة متناغمــة فمــع قــدرات 
بشــرية ضئيلــة يمكننــا توقــع فشــل اللامركزيــة الاداريــة، لأن مــن بيــن المشــاكل والتــي يجــب علينــا 
ــم  ــؤولية تقدي ــاع بمس ــى الاضط ــدرة عل ــاب الق ــدم غي ــى ع ــل عل ــي العم ــتمرار ه ــا باس أن نتفاداه
الخدمــات العامــة علــى المســتوى دون الوطنــي، والــى التنبــه أيضــا فــي حيــن والــى جانــب أن الهــدف 
الاساســي لللامركزيــة هــي تعزيــز الســلطة والصلاحيــات للحكومــات المحليــة والــدون الوطنيــة، مــن 
أن تــؤدي فــي بعــض الاحيــان والحــالات الــى زيــادة امكانيــة بســط الحكومــات فــي ســيطرتها علــى 
الســاحة السياســية، وأنــا اعنــي هنــا بصراحــة الاســتقطاب الاجتماعــي والــذي قــد يحصــل فــي ظــل 
اللامركزيــة، عندمــا تقــوم النخــب فــي المجتمــع بالســيطرة علــى جــدول الأعمــال المحلــي ويتــم بالتالــي 

تجاهــل آراء المواطنيــن الأكثــر حاجــة وخدمــة.

ــزة  ــح متمي ــود مصال ــي وج ــو ف ــة ه ــة الاداري ــاد اللامركزي ــرر اعتم ــأن مب ــوط ب ــا أن نتح علين
ــذه  ــة به ــة المركزي ــراف الحكوم ــا اعت ــة، وتاليه ــح الوطني ــة عــن المصال ــدات المحلي ــزة للوح ومتماي
المصالــح، وعلينــا العمــل مــن أجــل تحقيــق هــذه المصلحــة علــى أكمــل وجــه فــي أن تتــرك الحكومــة 
المركزيــة قضيــة ادارة الشــؤون المحليــة لهيئــات منبثقــة مــن الشــعب فــي وحــدات الادارة المحليــة، 
ممــا لا شــك فيــه أن للمناطــق حاجــات تختلــف مــن منطقــة لأخــرى وأبنــاء هــذه المناطــق هــم أدرى 
بحاجاتهــم وأقــدر علــى حــل مشــاكلهم مــن الموظفيــن المعينيــن مــن قبــل الحكومــة المركزيــة والذيــن 
ــم  ــي ممارســة وظائفه ــون ف ــن يخضع ــي والذي ــا بشــكل مباشــرة بتسلســل اداري وهرم يرتبطــون به
للروتيــن الاداري الكلاســيكي، فالتمييــز والتمايــز بيــن الشــؤون المحليــة والوطنيــة هــو مــن المرتكزات 
ــد درجــة  ــم تحدي ــا يت ــة أدرى بشــعابها، ومــن خلاله ــة فأهــل مك الأساســية للنظــام اللامركزيةالاداري

ومســتوى المركزيــة المعتمــدة فــي الدولــة.

ان اعتــراف الســلطة المركزيــة اذا بمصالــح محليــة مميــزة عــن المصالــح الوطنيــة العامــة لا يكفــي 
لتحقيقهــا اللامركزيــة بالمطلــق، انمــا يجــب أن يقتــرن هــذا الاعتــراف بوجــود هيئــات محليــة تتولــى 
ادارة هــذه المصالــح أي حكمــا الــى هيئــات منبثقــة مــن البيئــة المحليــة ومنتميــة بالتالــي الــى المجتمــع 
ــع  ــا تتمت ــا وعليه ــى تحقيقه ــدر عل ــم وأق ــى الســكان وأعــرف بمصالحه ــرب ال ــون أق ــي لأن تك المحل
ــس  ــة لي ــي نظــام اللامركزي ــان أن العنصــر الأساســي ف ــي لبن ــن ف ــا أن نتيق بالاســتقلال الاداري علين
اختيــار الهيئــات المحليــة بطريقــة معينــة وانمــا فــي اســتقلال هــذه الهيئــات فــي ممارســة وظائفهــا مــن 
دون أن تكــون خاضعــة لتوجيهــات أو أوامــر الســلطة المركزيــة، لذلــك فانتخــاب هــذه الهيئــات فــي 
الشــكل ليــس الشــرط الأساســي لتحقيــق اللامركزيــة، فمعيــار الانتخــاب لا قيمــة مطلقــة لــه فــي وجــود 
ــم  ــي للتنظي ــار الحقيق ــك فالمعي ــة، لذل ــلطة المحلي ــى الس ــة عل ــاء اللامركزي ــي اضف ــة أو ف اللامركزي
اللامركــزي يكمــن فــي اســتقلال المجالــس المحليــة عــن الســلطة المركزيــة، وان كان الانتخــاب يعتبــر 

فــي الحقيقــة الوســيلة المعتــادة لتحقيــق هــذا الاســتقلال.
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ــة  ــة الإداري ــو )M. Hauriou( 14 إن اللامركزي ــس هوري ــول أيضــا موري ــمجال يق ــذا الـ ــي ه ف
تـــميل إلــى خلــق مراكــز إداريــة عامــة مســتقلة يـــحدد أشــخاصها عــن طريق الـــجسم الانتخابــي للوحدة 
ــما مــن أجــل مشــاركة  ــمحلية، إنـ ــار أفضــل الســبل لإدارة الوحــدات الـ ــة، ليــس بـــهدف اختي الإداري
أكثــر ديـــمقراطية للمواطنيــن. فالـــمركزية قــد تؤمــن علــى الصعيــد الإداري، إدارة أكثر حذقا وتـــجردا 
ــحاجة  ــل هــو بـ ــط، ب ــى إدارة حســنة فق ــط إل ــاج فق ــة. لكــن الوطــن لا يحت واقتصــادا مــن اللامركزي
أيضــا إلــى حريــات سياســية. والـــحريات السياســية تفتــرض مشــاركة واســعة مــن الشــعب فــي الـــحكم 
ــن  ــمجالس لا يســتطيعون تكوي ــون وأعضــاء الـ ــجمعيات السياســية. والناخب ــات والـ بواســطة الانتخاب

ثقافتهــم السياســية إلا عــن طريــق الانتخابــات الـــمحلية وفــي الـــمجالس الـــمحلية.

ــذا  ــرى أن ه ــة، ن ــام اللامركزي ــة لنظ ــخية والظــروف العملي ــأة التاريـ ــى النش ــا إل ــا عدن وإذا م
النظــام ارتبــط بفكــرة الديـــمقراطية التــي تفترض انتخاب الـــهيئات الـــمحلية الـمولـــجة إدارة الوحدات 
الـــمحلية، مــن قبــل الناخبيــن فــي هــذه الوحــدات، وتســتبعد فكــرة تعييــن أعضــاء هــذه الـــهيئات مــن 

قبــل الســلطة الـــمركزية.

هــذا الاســتقلال لا يـــمكن تـــحقيقه بصــورة فاعلــة، إلا إذا اعتمــدت الانتخابــات كقاعــدة لاختيــار 
الـــمجالس وطرحــت جانبــا فكــرة تعييــن الســلطة الـــمركزية لأعضاء الـــهيئات اللامركزية لأن الســلطة 
الـــمركزية ســتجنح، إذا مــا تـــم تعييــن أعضــاء الـــمجالس الـــمحلية بواســطتها إلــى التدخــل فــي شــؤون 
هــذه الـــمجالس والتأثيـــر علــى أعضائهــا وإن بصــورة غيـــر مباشــرة، فالعضــو الـــمعين يبقــى بالواقــع 
مرتـــهنا لإدارة الســلطة التــي عينتــه ولــن يتمتــع بــإرادة حــرة فــي مباشــرة أعمالــه، وســتفقد مؤسســة 

اللامركزيــة تاليــاً غايــة وجودهــا، بــل وجوهــر وجودهــا حتــى، بفقدانـــها الـــحرية والاســتقلال.

اللامركزية الادارية : تكريس استقلال الهيئات الادارية 

ينبغــي العمــل علــى تكريــث أولويــة اســتقلال الهيئــات المحليــة علــى الصعيــد الاداري فــي ادارة 
شــؤون الوحــدات المحليــة فــي نظــام اللامركزيــة لمــا لهــا مــن فائــدة عمليــة، والتحفيــز علــى تمتــع هــذه 
الهيئــات بالشــخصية المعنويــة والقانونيــة وهــذا يعنـــي أن هــذه الـــهيئات تصبــح قابلة لاكتســاب الحقوق 
والالتــزام بالواجبــات، وتســتقل بذلــك عــن الأشــخاص والعناصــر الـــمادية الـــمكونة لـــها،ومرتبا علــى 

ذلــك منــح الـــهيئات الـــمحلية الشــخصية القانونيــة نتائــج أوليــة ومهمــة ومنهــا : 

أن بتـــمتع أشــخاص الإدارة الـــمحلية بذمــة ماليــة خاصــة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج 
ــات خاصــة مســتقلة  ــم موازن ــهبات وتنظي ــول الـ ــات وقب ــزام الواجب ــحقوق والت ــة كاكتســاب الـ قانوني
ــاون  ــة والتع ــر الســلطة العام ــي بعــض مظاه ــة ف ــى مشــاركة الدول ــة ال ــة، اضاف ــة الدول عــن موازن
فــي الأمــور الشــأن العــام كاللجــوء إلــى وســائل القانــون العــام فــي مباشــرة وظائفهــا، ونــزع الـــملكية 
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والاســتملاك ضمــن الـــحدود التــي يرســـمها القانــون بالطبــع، وتـــخضع القــرارات التــي تصــدر عــن 
الـــمجالس الـــمحلية، كالقــرارات الصــادرة عــن الدولــة، للطعــن أمــام القضــاء الإداري لعــدم شــرعيتها 
15، ولطلــب التعويــض، إذا مــا تســببت بضــرر للغيـــر فــي مـــمارسة نشــاطها، والعمــل علــى اعتبــار 

وتكريــس واقــع أمــر الـــموظفين التابعيــن للمواقــع الإداريــة الـــمحلية مســتقلين فــي نظامهــم عــن نظــام 
ــي  ــان ذات ــمحلية وكي ــي للوحــدات الـ ــود قانون ــى دائمــا هــو إعطــاء وجـ ــة، والأهــم يبق ــي الدول موظف
ــون  ــها وعــن أولئــك الذيــن يتول ــمكونين لـ ــة، ومســتقل عــن الأشــخاص الـ خــاص مســتقل عــن الدول
إدارتـــها، وأن يبقــى هــذا الوجــود مســتمرا بصــرف النظــر عــن تغييـــر الـــمجالس الـــمحلية أو تبديلهــا.

ــي  ــمحلية وبالتال ــي إدارة شــؤون الوحــدات الـ ــمحلية ف ــهيئات الـ ــى اســتقلال الـ ــل عل يجــب العم
اكتسابـــها الشــخصية القانونيــة، يعنـــي أن تكــون هــذه الـــهيئات مســتقلة فــي اتـــخاذها لقراراتـــها. فهــي 
تتمتع بســلطة تقريرية، ضمن حدود صلاحياتـــها وعليها أن لا تـــخضع لتوجيهات الســلطة الـــمركزية 
ــع مــن القانــون مباشــرة  ــها تنب ــها لا تـــخضع أساســا لســلطتها التسلســلية، فصلاحياتـ وأوامرهــا، لأنـ
وليســت مفوضــة إليهــا مــن الـــحكومة، فالقــرارات التــي تتخذها تكــون نافذة بذاتـــها وقد يـــحتاج بعضها 
إلــى مصادقــة الســلطة الـــمركزية، لأن القانــون ينــص علــى وجــوب تصديــق الســلطة الـــمركزية علــى 
بعــض قــرارات الـــهيئات الـــمحلية، غيـــر أن هــذا التصديق لا يغيـــر شــيئا فــي طبيعتها، كون الـــهيئات 
الـــمحلية تبقــى مســؤولة وحدهــا عــن الآثــار التــي تترتــب عليهــا، ولـــها وحدهــا حــق العــودة عنهــا 
أو إلغاؤهــا، علــى رغــم تصديــق ســلطة الوصايــة عليهــا، أي الســلطة الـــمركزية، فــي حيــن أنــه لا 
يـــحق لـــهذه الأخيـــرة إدخــال أي تعديــل عليهــا. ويجــب أن تكــون هنــاك قوننــة شــفافة لأحقيــة الهيئــات 
الـــمحلية فــي نظــام اللامركزيــة، مقاضــاة الســلطة الـــمركزية أمــام القضــاء الإداري والـــمطالبة بإبطال 
القــرارات الصــادرة عنهــا، إذا كانــت ماســة بـــحقوقها واستقلالـــها الإداري، فــي حيــن أن الـــموظف 
الـــخاضع للســلطة التسلســلية ليــس لــه حــق الطعــن فــي قــرارات رئيســه أمــام القضــاء، حتـــى ولــو 
كانــت مـــخالفة للقانــون، مــا لـــم تـــمس بشــخصه أو تكــون متعلقــة بـــمصلحة شــخصية لــه، فهــو يبقــى 
تابعــاً وخاضعــاً فــي عملــه الوظيفــي لرئيســه، وهــذا مــا يـــميز الشــخص الـــمعنوي اللامركــزي عــن 

الـمركزي. الـموظف 

ــة يفتــرض حكمــا لوجــود  ــرارات الإداري ــخاذ الق ــي اتـ ــة ف ــهيئات اللامركزي ــك إن اســتقلال الـ ذل
جهــاز إداري خــاص تابــع لـــها يتولــى تنفيــذ هــذه القــرارات ويـــمنحها بالقانــون الحــق والصلاحيــة فــي 
اختيــار أفــراد هــذا الـــجهاز، ووضــع نظــام خــاص لــه مســتقل عــن النظــام العــام للموظفيــن، وهــذا مــا 
يعــزز اســتقلال الـــهيئات اللامركزيــة عــن الســلطة الـــمركزية. ويســتتبع ذلــك اســتقلال هــذه الـــهيئات 
ماليــا. فالاســتقلال الـــمالي عنصــر أساســي فــي تـــحقيق اللامركزيــة الإداريــة، لأنــه يـــمكّن الـــهيئات 
الـــمحلية مــن القيــام بالأعبــاء الـــملقاة علــى عاتقهــا وتنفيــذ الـــمشاريع الواجــب تنفيذهــا. فلهــذه الهيئــات 
اللامركزيــة موازنــات مســتقلة عــن موازنــة الدولــة العامة، ولـــها مـــحاسبتها الـخاصـــة. أمـــا أمـــورها 

الـماليـــة فتختلــف مصادرهــا )رســوم، هبــات، مســاعدات مــن الدولــة(. 
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فالدولــة تلجــأ إلــى مــد الـــهيئات اللامركزيــة بأمــوال نقدية لتمكنها مــن تغطية نفقات بعض الـــمشاريع 
التــي تتطلــب أمــوالا تفــوق قــدرة هــذه الـــهيئات. غيـــر أن ذلــك يؤثر علــى اســتقلال الـــهيئات اللامركزية 
ويـــجعلها عمليــا فــي موقــع التابــع للســلطة الـــمركزية. وقــد حــذر الفقيــه هوريــو ـHauriou 16فــي هــذا 
المضمــار مــن ان اعتمــاد الـــهيئات اللامركزيــة على الـــمساعدات الـــحكومية تعطل مفهــوم اللامركزية، 
على أســاس أن تـــمويل الـــمشاريع من قبل الـــحكومة يعتبـــر عملاً مرادفاً للمركزية ووســيلة من وســائل 
فــرض النظــام الـــمركزي. فبقــدر مـــا تعتمــد الـــهيئات اللامركزية علــى مواردها الـــمالية الذاتيــة، يتعمق 

استقلالـــها ويتســع، وبقــدر مــا تعتمــد علــى مســاعدات الدولــة، يضيــق هــذا الاســتقلال وهــو المهم.

إن اســتقلال الـــهيئات اللامركزيــة إداريــاً عــن الســلطة الـــمركزية، يقــع ضمــن حــدود معينــة. فهــو 
ليــس اســتقلالاً بـمعنـــى أن الوحــدات اللامركزيــة تـــمتلك كيانــات سياســية تتمتــع بســلطات اشــتراعية 
وإجرائيــة وقضائيــة، لأنـــها لا تـــمتلك مثــل هــذه الســلطات الـــمنفصلة عــن الســلطة الـــمركزية. غيـــر 
أنـــها لا ترتبــط بالســلطة الـــمركزية بالتسلســلية الـــهرمية. فهــي ليســت مســتقلة سياســيا وإنـــما إداريــا 
فقــط. وهــي مرتبطــة عضويــا بالســلطة الـــمركزية. فالاســتقلال غيـــر الـــمنضبط ضمــن حــدود معينــة 
يـــهدد وحــدة الدولــة. كمــا أن علاقــة التبعيــة فــي إطــار الســلطة التسلســلية تقضــي علــى اللامركزيــة. 
ــمارسها  ــي تـ ــة الت ــة الإداري ــة يتجســد بالرقاب ــمركزية والســلطة اللامركزي ــن الســلطة الـ ــط بي والراب
ــة مــن الـــحفاظ علــى  ــمكّن الدول ــة الإداريــة هــي التــي تـ ــى الثانيــة. وهــذه الرقاب الســلطة الأولــى عل
ــوارد  ــرار والم ــع الق ــلطة صن ــل س ــي نق ــة ه ــة الاداري ــة، فاللامركزي ــل اللامركزي ــي ظ ــها ف وحدتـ
ومســؤولية تأميــن الخدمــات والمنافــع العامــة مــن الحكومــة المركزيــة الــى مســتويات اخــرى أدنــى 

ــة واســتقلالية وتعــاون ضمــن حــدود القانــون. مــن الحكومــة، بمســاءلة ورقاب

اللامركزية الادارية : عامل استقراري للنظام ومسرع لعملية 
التنمية المحلية 

تعتبــر اللامركزيــة الاداريــة رافــد أساســي لتحقيــق مشــروع الاســتقرار السياســي للنظــام اللبنانــي 
ومســرع لعمليــة التنميــة المحليــة ومحفــز لأمــور التطــور المؤسســاتي، غيــر أن مؤسســات اللامركزيــة 
ــدة  ــت فاق ــوب واذا كان ــدر المطل ــن بالق ــم تك ــق اذا ل ــذا التحقي ــن ه ــزة ع ــا عاج ــى لوحده ــة تبق الاداري
لدعــم الســلطات المركزيــة فــي الدولــة، وتتطلــب هــذه العمليــة انشــاء بنــى تحتيــة متطــورة فــي مختلــف 
المناطــق بمــا فيهــا مناطــق الأطــراف للعمــل علــى وصــل المناطــق ببعضهــا بشــبكة طــرق حديثة،وتنمية 
المناطــق اقتصاديــا ومرفقيــا وابتكاريــا عــن طريــق دعــم وتطويــر الزراعة والتمكين واســتخدام الوســائل 
المتطــورة العصريــة منهــا، والتخطيــط مــن أجــل اعمــار مناطــق صناعيــة فــي مختلــف المناطــق وهــذا 
الأمــر والــذي يتطلــب رســم سياســات ومخططــات على مســتوى السياســة المركزيــة وتنفيذهــا وصيانتها.
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فــاذا كانــت التنميــة الاقتصاديــة فــي الــدول ذات الأنظمــة الليبراليــة كلبنــان تعتمــد علــى القطــاع 
ــة تلعــب دورا  ــدا الســلطة المركزي ــام وتحدي ــام، الا أن القطــاع الع ــى القطــاع الع ــس عل الخــاص ولي
أساســيا فــي توفيــر الشــروط الماديــة والتشــريعات التــي تشــجع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي 
ــة  ــي معالج ــة ف ــت الادارات المحلي ــى ان تمكن ــك وحت ــا، لذل ــة منه ــة وبخاصــة النائي المناطــق الريفي
مشــاكل الانمــاء المتــوازن فــا يمكــن أيضــا للســلطة المركزيــة أن تتخلــى عــن هــذه المهمــة، فيبقــى 
لــادارات اللامركزيــة دور لا بــد مــن أن تقــوم بــه فــي اطــار الانمــاء المتــوازن وهو دور مســاعد، فاذا 
توافــرت الامكانيــات لــادارات اللامركزيــة ســواء البشــرية والماليــة ومنحــت الصلاحيــات الضرورية 
يمكنهــا أن تلعــب دورا مســاعدا للســلطة المركزيــة فــي تحقيــق الانمــاء المتــوازن والعدالــة الاجتماعيــة 
وبالتالــي الاســتقرار السياســي، كل ذلــك مــن خــال الــدور والــذي تلعبــه علــى مســتوى التنميــة المحليــة 

والتــي هــي عنصــر أساســي مــن عناصــر الانمــاء 17.

لا يقتصــر دور الادارات اللامركزيــة علــى تقديــم الخدمــات الضروريــة علــى الصعيــد المحلــي، 
وتنظيــم وادارة الشــأن العــام فــي اطــار عملهــا الجغرافــي والمرفقــي، بــل انــه يتعــدى هــذا الــدور إلــى 
إنشــاء واســتثمار بعض الـــمرافق الاقتصادية، التي تغذي موازنتها الســنوية بالـــمال، وتـــمكنها بالتالي 
مــن القيــام بالأعبــاء الـــملقاة علــى عاتقهــا، فتلعــب دوراً متعاظمــاً فــي عمليــة التنميــة الـــمحلية وبالتالــي 
فــي مـــجال الإنـــماء الـــمتوازن. وفــي الــدول الـــمتقدمة التـــي تعتمــد اللامركزيــة الإداريــة الـــموسعة، 
كفرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا وألـــمانيا، تقــوم مؤسســات اللامركزيــة الإداريــة بدورأساســي فــي مـــجال 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بفعــل الصلاحيــات التــي تتمتــع بـــها والإمكانيــات الـــمالية والبشــرية 

الـــمتوفرة لديهــا مـــما يزيــد مــن فاعليتهــا، ويعــزز دورهــا فــي مـــجال التنمية الـــمتوازنة.

ان القيــم والمبــادئ السياســية فــي الدولــة تنعكــس فــي العمــوم علــى تشــكل نظامهــا اللامركــزي، 
ذلــك أن اللامركزيــة الاداريــة تعتبــر فــي المقــام الاول نظامــا فرعيــا للنظــام ككل، فهــو حكمــا يتأثــر 
ــد  ــة أو بل بالعوامــل السياســية، وليــس مــن المنطــق مثــا مــن قيــام نظــام محلــي ديمقراطــي فــي دول
ــدول  ــي ال ــة ف ــس المحلي ــم تشــكيل المجال ــزي، ويت ــتوى المرك ــى المس ــة عل ــارس الديمقراطي لا تم
ــبيا  ــر نس ــات واختصاصــات أكب ــع بصلاحي ــط تتمت ــي بالضب ــق الانتخاب،وه ــة عــن طري الديمقراطي
وبالنظــر الــى واقــع الــدول الناميــة والتــي فــي طــور النشــوء وفــي ظــل دور مهــم للســلطة التنفيذيــة 
ــن  ــل لضعــف الســلطة التشــريعية،رغم اقرارهــا بالفصــل بي ــة مقاب ــات قوي ونتيجــة لتمتعهــا بصلاحي
الســلطات ولهــذا وللأســف يكــون عندنــا تحصيــل حاصــل أن يكــون دور المجالــس المحليــة محــدودا 
فــي مواجهــة الرؤســاء التنفيذييــن الذيــن يمثلــون الســلطة التنفيذيــة فــي أقاليمهــم أو بلدياتهــم وفــي ذلــك 
خلــل يســتوجب حلــه وتفاديــه عــن طريــق التطبيــق الطبيعــي للقانــون والاحتــكام للقانــون والدســتور 

واحتــرام النظــام اللبنانــي البرلمانــي فــي موضــوع الفصــل بيــن الســلطات.
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ــه مــن خــال  ــة باعــادة الاســتقرار والســعي ل ــة يــؤدي بالدول ان عــدم الاســتقرار السياســي للدول
ادخــال التغييــرات العديــدة الــى الادارات وتعديلهــا أطرهــا وكيفيتهــا ومنهــا الادارات المحليــة، وذلــك 
مــن أجــل ان يتماشــى ســير الوظيفــة مــع الاســتقرار للنظــام السياســي فــي الدولــة وفــي ســبيل تطورهــا، 
ذلــك لا شــك مــا يمنــح الفرصــة للوحــدات المحليــة للتمتــع بالمزيــد مــن الســلطات والاختصاصــات، 

طالمــا أن الحكومــة المركزيــة لا تجــد مبــرر تتخــوف منــه الادارة المحليــة.

اللامركزية الادارية : التحديد للموارد المالية 

ــى  ــة إل ــات ومهمــات واســعة مــن الســلطة المركزي ــد جــرى نقــل صلاحي ــي لق فــي الموضــوع المال
مجالــس الأقضيــة. وهــذا الأمــر يســتتبع تأميــن المــوارد الماليــة اللازمــة لممارســة هــذه الصلاحيــات فتــمّ 
رفــع نســبة إنفــاق الإدارات المحليــة )بلديــات وأقضيــة( مــن إجمالــي إنفــاق الحكومــة المركزيــة إلــى حــدود 
ــات  ــة المحصــورة بالبلدي ــاق الإدارات المحلي ــدّى نســبة إنف ــذي لا تتع ــت ال ــي الوق ــى؛ ف %25 كحــدّ أدن

واتحاداتهــا الـــ%7 مــن نســبة الانفــاق المركــزي، وهــي نســبة اتضــح مــن الممارســة أنّهــا غيــر كافيــة.

ــه مــن خــال  ــدوق اللامركــزي و%60 من ــغ مــن خــال الصن ــن %40 مــن هــذا المبل ــم تأمي يت
الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة والرســوم ومــوارد أخــرى تســتوفي مجالــس الأقضيــة بصــورة 
ــال  ــق انتق ــك وف ــة حاضــرًا وذل ــة الدول ــي تســتوفيها خزين ــب والرســوم الت مباشــرة، لبعــض الضرائ

مهمــات وصلاحيــات مــن الأخيــرة إلــى الأولــى.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المشــروع عــدّد فــي المــادة 78 منــه واردات القضــاء 18، ونذكــر منهــا علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر:

مداخيــل المشــاريع التــي يســتثمرها القضــاء مباشــرةً، وحصّتــه مــن المشــاريع التــي يشــارك فــي 	-
استثمارها.

%20 من جداول التكليف العائدة لضريبة الدخل بالنسبة إلى المكلفّين المسجّلين ضمن القضاء.	-
%50 من رسوم التسجيل الإداري بالنسبة إلى العقارات الواقعة ضمن نطاق القضاء.	-
ــتحدثها 	- ــي اس ــي )الت ــر مبن ــار غي ــن عق ــرّغ ع ــال التف ــي ح ــاري ف ــح العق ــى الرب ــة عل الضريب

مشــروع القانــون(.

واذا عدنا لمناقشة مقومات اللامركزية فنجدها بأنها تتركز على أربعة مبادئ أساسية :

مبــدأ اعتــراف الســلطة المركزيــة بوجــود مصالــح محليــة متمايزة عــن المصالح الوطنية واكتســاب 
الســلطات الماليــة الشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي، والجديــر ذكــره هنــا هــو ان تشــريع العمــل 
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البلــدي فــي لبنــان يتضمــن الاعتــراف بخصوصيــة المصالــح المحليــة وتمايزهــا، بــل انــه يذهــب أكثــر 
مــن ذلــك فــي اتجــاه الاعتــراف بمبــدأ ثــان وهــو الاعتــراف بالشــخصية المعنويــة للســلطات المحليــة 
كمــا هــو الوضــع فــي البلديــات، ولكــن مــع عطــل وشــائبة فــي موضــوع الاســتقلال المالــي وطريقــة 

التمويــل لهــذه الســلطات.

لدينــا أيضــا مبــدا تمتــع الســلطات المحليــة بالاســتقلال الاداري والمالــي والــذي يقضــي الاســتقلال 
ــة  ــة اداري ــرارات ذات صف ــاذ ق ــة اتخ ــلطات المحلي ــول الس ــا يخ ــة، كم ــيا بحــق الاهلي الاداري أساس
وتنمويــة فــي مجــالات يحددهــا القانــون حكمــا، علــى أن تكــون هــذه القــرارات نافــذة ضمــن نطاقهــا 
الجغرافــي – الاداري مــن دون الرجــوع الــى الســلطة المركزيــة، أمــا الاســتقلال المالــي فانــه يمنــح 
الســلطات المحليــة القــدرة بمــا يقتضيــه ذلــك مــن ذمــة ماليــة وموازنــة مســتقلة ونظــام محاســبة مســتقل 

وأنظمــة ماليــة خاصــة بهــا تمكنهــا مــن تحصيــل العائــدات الماليــة والتــي يحددهــا القانــون.

علــى أن المتعــارف عليــه بــأن اســتقلال الســلطات المحليــة اللامركزيــة يبقــى اســتقلالا نســبيا فــي 
ــا بالســلطة  ــة وترتبــط عضوي ــة، اذ أنهــا تعتبــر جــزء لا يتجــزأ مــن الدول جميــع الانظمــة اللامركزي
المركزيــة وتخضــع لســلم القوانيــن والنظــم الوطنيــة التــي تعلوهــا وتشــكل اطــارا حاضنــا لها،وهكــذا 
تحتفــظ الســلطة المركزيــة بحــق الرقابــة علــى عــدد مــن قــرارات الســلطات المحليــة اللامركزيــة التــي 

يحددهــا القانــون ضمانــا لانســجام المصلحتيــن الوطنيــة والمحليــة.

وهنــاك مبــدأ قيــام الســلطة المحليــة اللامركزيــة علــى أســاس الانتخــاب الشــعبي، ذلك أن هــذا المبدأ 
هــو الأهــم فــي التسلســل المنطقــي للمبــادئ الآنــف ذكرهــا لمــا فيــه مــن تكريــس لمبــدأ الديمقراطيــة 
ــت شــرعيتها  ــة بالكامــل والا بطل ــة أن تكــون منتخب ــة اللامركزي ــة، فيفتــرض بالســلطة المحلي المحلي
التمثيليــة وبشــكل مباشــر صفتهــا اللامركزيــة، علــى أن معظــم اللبنانييــن مــا زال يــرى وهــو محــق فــي 
اللامركزيــة علــى أنهــا مجــرد عمليــة اداريــة ترمــي الــى تقريــب بيــن الدولــة والمواطنيــن ذلــك مــن 
خــال تســهيلها تصريــف معامــات المواطنيــن الاداريــة علــى الصعيــد المحلــي، الأمــر الــذي يدعــوا 
الــى ســلطة الســلطات المحليــة ســواء علــى مســتوى المحافظيــن والقائمقاميــن، والذيــن كانــوا يمثلــون 
الســلطة المركزيــة لمــا كان يجــري تعيينهــم بطريقــة فــي مناصبهــم بموجــب قــرار وزاري، وأضحــوا 
يمثلــون الســلطة المركزيــة علــى الصعيــد المحلــي، وللأســف مثــل هــذا التصــور لا يمــت الــى صيغــة 
اللامركزيــة بــأي صلــة، انــه يتــدرج أكثــر تحــت صيغــة اللاحصريــة، ولعــل مــن ميــزات هــذه الأخيــرة 
غيــاب الاســتقلالية الاداريــة والماليــة والخضــوع للســلطة التسلســلية ضمــن تنظيــم الســلطة المركزيــة 
الاداريــة وعليــه اذا يقتضــي تقويــم المصطلحــات والتمييــز بيــن الدولــة والســلطة المركزيــة فالدولــة 

ليســت رديفــا للســلطة المركزيــة، وانمــا هــي الجامعــة الوســطى للســلطتين المركزيــة واللامركزيــة.
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اللامركزية الادارية : أي اللامركزية الضريبية 

حيــث أن الأولويــة فــي موضــوع الاســتقلالية الماليــة تنظيــم اللامركزيــة الضريبيــة، ويهمنــا هنــا 
ابــراز العناصــر الأريعــة والتــي تحــدد الأبعــاد الضريبيــة للامركزيــة وهــي :

أ تخصيص المسؤولية عن الانفاق من قبل الحكومة المركزية ومستويات الحكومات المحلية 	.

ب تخصيص الضرائب من مستويات الحكومة 	.

ج تصميم نظام منح بين الوكالات الحكومية	.

د وضع موازنة للتدفقات المالية الحكومية البينية ومراقبتها 	.

علينــا العمــل فــي لبنــان والانطــاق بموضــوع اللامركزيــة لناحيــة أن الاســتقلالية الماليــة للوحدات 
المحليــة تحــدد نجــاح هــذه الحكومــات وســلطتها أو انهــا وعلــى الاقــل تــؤدي دورا كبيــرا فــي تحديــد 
ــع أن تنجــح  ــر المتوق ــح مســألة رئيســية، ومــن غي ــة تصب ــة الضريبي ــا وســلطتها، فاللامركزي نجاحه
الحكومــات دون الوطنيــة التــي تنــاط بهــا الكثيــر مــن المســؤوليات والتــي تفتقــر الــى المــوارد التــي 
تســمح لهــا بالاضطــاع بهــا مــن تحقيــق توقعــات مواطنيهــا 19، مــا يطــرح بالتالــي ســؤالا واشــكالية 
محوريــة بشــأن شــرعيتها وفعاليتهــا، فكيــف ســتقوم الحكومــات الــدون الوطنيــة بايجــاد التمويــل الــازم 
ــن ؟  ــن المحليي ــن الخدمــات للمواطني ــل تأمي للاضطــاع بمســؤوليتها وواجباتهــا ؟ كيــف ســتدفع مقاب
والاشــكالية الأهــم بالتأكيــد مــن أجــل الاســتمرارية حــول مــا هــي الخدمــات التــي ســتكون مســؤولة عــن 
تأمينهــا ؟ ذلــك أن هنــاك مجموعــة مــن الخيــارات والتــي يتعيــن دراســتها للاجابــة عــن هــذه الأســئلة، 
ــوة  ــى ق ــف عل ــة متوق ــاد اللامركزي ــأن نجــاح مشــروع اعتم ــن ب ــة أن تتيق ــة اللبناني ــى الدول ــك عل لذل

الارادة والتفاهــم والاختيــار المناســب للخيــارات.

حينمــا تعمــد اللامركزيــة الضريبيــة يتــم ارســاء علاقــة حكوميــة بينيــة مــا يــؤدي وهــذا واقــع الأمر 
ــات  ــم الخدم ــة تقدي ــل عملي ــدف تموي ــائل والمخــاوف المحــددة وبه ــن المس ــروز مجمموعــة م ــى ب ال
المناســبة علــى المســتويين المحلــي والمركــزي، ويجــب أيضــا العمــل علــى توفيــر مصــادر ايــرادات 
ــن  ــف يمك ــة ؟ وكي ــة أي ضريب ــه جباي ــرض ب ــن يفت ــول م ــرح ح ــي تط ــئلة الت ــن الاس ــبة، وم مناس
تخصيــص الايــرادات ؟ وأيضــا كيــف ســيكون التوزيــع الأمثــل للمســؤوليات بيــن مختلــف مســتويات 

الحكومــة ؟ ويمكننــا أن الاعتــراف هنــا أن الأهــم بالموضــوع هــو تخصيــص النفقــات ؟

فــي تخصيــص الايــرادات يعتبــر فــرض الضرائــب المحليــة أحــد أفضــل الأســاليب لتمويــل عمليــة 
تأميــن المنافــع والخدمــات العامــة التــي يســتفيد منهــا مجتمــع محلــي مــا وتعتبــر الضرائــب المحليــة 
ــدة تلــك التــي تخضــع لادارة محليــة والتــي تفــرض بشــكل رئيــس علــى الســكان المحلييــن، مــا  الجي
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يســمح بتفــادي مشــكلة التنافســية بيــن الحكومــات دون الوطنية،ويمكــن بالتالــي فــرض الضريبــة علــى 
الأمــاك والضريبــة علــى الآليــات والضرائــب علــى المؤسســات التجاريــة المحليــة وحتــى الضرائــب 

علــى الاســتخدام.

غيــر أن الاعتمــاد الكبيــر علــى الضرائــب علــى الأمــاك قــد يــؤدي الــى مشــاكل جمــة، ذلــك أن 
ادارتهــا مكلفــة وصعبــة، الا أن هــذه الضرائــب شــفافة بدرجــة كبيــرة، ممــا يشــجع بالأحــرى المســاءلة 
ــى  ــب عل ــى الضرائ ــد عل ــر أو الوحي ــاد الكبي ــادي الاعتم ــي تف ــك ينبغ ــى ذل ــة ال ــة، بالاضاف الاداري
الأمــاك نظــرا الــى أن ضريبــة محليــة وحســنة الادارة علــى الامــاك غيــر قــادرة بحــد ذاتهــا علــى 

تمويــل نفقــات اجتماعيــة هامــة كالصحــة والمنــح الاجتماعيــة والتعليــم.

فيمــا يخــص أيضــا التحويــات والمنــح يفتــرض العمــل علــى لامركزيــة اداريــة بطريقــة متوازنــة، 
ــي  ــوارد ه ــص الم ــادة تخصي ــن اع ــن م ــل التمك ــن أج ــة م ــة الضريبي ــى اللامركزي ــا عل ان احتوائه
تضمــن حســن ســير العمــل فــي الحكومــات المحليــة والتــي تكــون متوجبــا عليهــا قــد تفاوضــت مــع 

الســلطات المركزيــة بشــأن تخصيــص المــوارد.

ــر  ــن عناص ــا م ــرا هام ــك عنص ــى ش ــن دون أدن ــة م ــة البيني ــات الحكومي ــام التحوي ــكل نظ يش
اللامركزيــة لأســباب متعــددة فالحكومــات المحليــة قــد لا تكــون مســتعدة لأن تمــول وحدهــا الخدمــات 
ــارج  ــن خ ــد أشــخاص م ــد تفي ــات ق ــا خدم ــى أنه ــة، نظــرا ال ــى أطــراف ثالث ــارا عل ــب آث ــي ترت الت
ــدان أيضــا المجتمعــات المجــاورة،  ــات وانشــاء المتنزهــات العامــة يفي المجتمــع أيضــا، فشــق الطرق
مــن خــال زيــادة امكانيــة التنقــل والنفــاذ اليهــا، فهــذه المشــاريع لا تفيــد المكلفيــن المحلييــن فحســب 
بــل أيضــا الأشــخاص الذيــن يعيشــون خــارج المجتمــع المعنــي، هنــاك ســبب آخــر للتحويــات مــن 
ــة المواءمــة بيــن كلفــة تخصيــص النفقــات والأمــوال الناتجــة عــن  ــة وهــو صعوب الحكومــة المركزي

ــة 20. ــب المحلي الضرائ

يفتــرض بالتالــي علــى الدولــة اللبنانيــة بــأن تضــع الصيغــة المناســبة للتحويــات مــن أجــل تلبيــة 
حاجــات المناطــق والمحليــات ومجتمعاتها،فحينمــا يتــم تطويــر نظــام تحويــل ضريبــي مــا ينبغــي أن 

نؤخــذ فــي الاعتبــار ثلاثــة جوانــب هامــة، وهــي فــي حــد ذاتهــا اشــكاليات :

	1 من أين سيتم تحويل الأموال وما هو المبلغ المحول ؟.

	2 ما هي المعايير المعتمدة لتوزيعها ؟.

	3 ما هي الشروط التي ستفرض على هذه التحويلات.
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لدينــا توفــر لأدلــة حــول أهميــة تحويــات الحكومــة المركزيــة فــي خطــط اللامركزيــة فــي كافــة 
أنحــاء العالــم، وتعتمــد غالبيــة الحكومــات المحليــة بشــكل كبيــر علــى تحويــات الحكومــة المركزيــة 
وأن كان يتــم اســتيفاء الضرائــب المحليــة مثــل الضريبــة علــى الأمــاك بصــورة صحيحــة، ولا بــد مــن 
الاشــارة فــي هــذا الصــدد الــى أن التحويــات مــن الحكومــة المركزية يجــب أن تكون في لبنان مســتقرة 
ومتوقعــة. وفــي اطــار صيغــة قانونيــة معينــة ولأغــراض الفعاليــة والمســاءلة يجــب تفــادي التحويــات 
غيــر المخطــط لهــا وغيــر المتوقعــة وغيــر الرســمية لأنهــا تخضــع لضغــوط سياســية وللمســاءلة فــي 
مقابــل ذلــك وهــو المفتــرض الطبيعــي والقانونــي. تؤمــن فــي المقابــل التحويــات المســتقرة والمتوقعــة 
والتــي تســتند الــى صيغــة معينــة الاســتقرار وامكانيــة توقعهــا مــا يســمح للحكومــات المحليــة بوضــع 
موازنــات صحيحــة لأنشــطتها القصيــرة والطويلــة الأمــد، فهــذا النــوع مــن أنظمــة التحويــل المســتند 
ــا بشــكل أفضــل ويقضــي التحــدي  ــداد موازناته ــة باع ــات المحلي ــة يســمح للحكوم ــة معين ــى صيغ ال
ــة  ــات الضريبي ــة التحوي ــع قيم ــى وضــع نظــام يســمح بتوق ــي العمــل عل ــان ف ــي لبن ــا ف ــر دائم الأكب

المركزيــة وضمــان مرونتهــا دائمــا.

وحتــى عندمــا يتــم توجيــه التحويــات الضريبيــة مباشــرة الــى المناطــق الأكثــر فقــرا مــن خــال 
نظــام اعــادة توزيــع، فمــا مــن شــئ يضمــن انهــا ســتصل الــى يــد أكثــر الأفــراد فــي هــذه المناطــق 
يضــاف الــى ذلــك أن العديــد مــن الأســر الفقيــرة تعيــش فــي مناطــق أكثــر حظــوة، لهــذا الســبب قــد لا 
تنجــح اعــادة التوزيــع المناطقيــة فــي بلــوغ الأهــداف المرجــوة، أي اعــادة توزيــع المــوارد مــن الطبقــة 
العليــا فــي المجتمــع الــى المعوزيــن أي المواطنيــن والرعايــا الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، فيجــب 
ــول فــي  ــة 21، ويكمــن أحــد الحل ــات للتخفيــف مــن حــدة هــذه المعضل ــارات وتقني أن تتوفــر عــدة خي
توجيــه التحويــات الفرديــة الــى الأســر الفقيــرة بــدل التحويــات المناطقيــة والتــي يجــري توجيههــا 
الــى المناطــق الفقيــرة، وقــد يكــون اتبــاع الوســيلة الأكثــر ملاءمــة للتعاطــي مــع مســألة اعــادة التوزيــع 
الضريبــي هــي فــي تحقيــق تــوازن بيــن التحويــات الفرديــة والمناطقيــة والمحليــة، ويســتند التــوازن 

مــرة أخــرى التــوازن الصحيــح الــى اصــاح الخلــل المناطقــي.

وفــي نفــس الســياق قــد يتوفــر خيــار آخــر فــي التحويــات الضريبيــة وهــو اســتعمال الاشــتقاق، 
ــة  ــب الحكومــة المركزي ــاظ بقســم مــن ضرائ ــة الاحتف فبموجــب هــذا النظــام يمكــن للســلطات المحلي
والتــي تــم تأديتهــا داخــل حدودهــا، ففــي لبنــان قــد تكــون هــذه الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبتها 
المعينــة بالــذات، علــى أن توضــع هــذه الأمــوال فــي تصــرف الســلطات المحليــة مــن دون أي شــرط، 
فالفائــدة الأولــى مــن هــذا النظــام هــي امكانيــة توقــع قيمــة الأمــوال، غيــر أنــه مــن المحتمــل أن تســتفيد 
المجتمعــات دون الوطنيــة فــي لبنــان والأكثــر ثــراء مــن هــذا النظــام أكثــر مــن المجتمعــات الأكثــر 

فقــرا ذلــك بســبب قــوة الاقتصــاد المحلــي.
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فــي واقــع وأمــر تخصيــص النفقــات، مــا مــن توزيــع موحــد أو أمثــل للمســؤوليات بيــن مســتويات 
الحكومــة المختلفــة، فالأمــر يختلــف باختــاف البلــدان يحــدده عــدد مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك فــرادة 
ــلطات  ــى الس ــؤوليات عل ــع المس ــا توزي ــان، ويمكنن ــي لبن ــة ف ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــد التاريخي البل
المحليــة المختلفــة أن يكــون غيــر متــوازن ويســتند الــى حجــم الســكان والتصنيــف الحضــري والريفــي 
ــات وخاصــة  ــم بعــض الخدم ــاط مســؤولية تقدي ــد تن ــي ق ــة وبالتال ــدرة الضريبي ــر خاصــة بالق ومعايي

بالمــدن الكبــرى، فيجــب أن تكــون مناطــة بالســلطات المحليــة فــي المناطــق الأخــرى.

ــى  ــة الانفــاق عل ــد الحكومــات المحلي ــاذ دون الوطنــي للاقتــراض وعندمــا تزي فــي موضــوع النف
مشــاريع التنميــة الاجتماعيــة، غالبــا مــا يقطــف المســؤولون ثمــارا سياســية ويتركــون لمــن ســيخلفهم 
ديونــا عامــة مرتفعــة، ان كانــت الســلطات دون الوطنيــة ســتقوم بالاقتــراض مــن مؤسســات الاقــراض، 
فينبغــي اثبــات وضــوح الاقتــراض وشــفافيته لــكل أصحــاب المصلحــة بمــن فيهــم المواطنيــن 
والمقرضيــن، يجــب أن تضمــن معاييــر الشــفافية الاســتعمال الســليم للأمــوال التــي تــم اقتراضهــا لكــي 
يكــون أغلــب أصحــاب الحــق والمصلحــة مطلعيــن علــى شــروط هــذه القــروض واســتعمالاتها، واذا 
ــدا  ــارت أن توقــع عق ــد طريــق واخت ــى قــرض لتعبي ــال عل ــى ســبيل المث ــة عل حصلــت حكومــة محلي
مــع شــركة خاصــة للقيــام بهــذا العمــل، ففــي هــذه الحــال سيســتفيد كل مــن المصلحــة الخاصــة )شــركة 
البنــاء( والمصلحــة العامــة )الأشــخاص الذيــن سيســتعملون هــذه الطريــق(، غيــر أنــه مــن الممكــن أن 
يفضــي اقتــراض الحكومــة دون الوطنيــة الــى الفســاد والــى خدمــة المصالــح المتنافســة بشــكل غيــر 
متــوازن ان لــم يخضــع لرقابــة صارمــة لهــذا الســبب مــن الأهميــة بمــكان أن يكــون المجتمــع المدنــي 
فــي لبنــان قــادرا علــى التأثيــر علــى القــرارات السياســية وأن يكــون التعامــل بيــن ممارســي الضغــوط 

فــي القطــاع الخــاص والسياســيين شــفافا ومتوازنــا قــدر الامــكان.

ان مشــاكل الاقتــراض غيــر المناســب الــذي تلجــأ اليــه الحكومــات والســلطات المحلية ليســت مشــاكل 
تطــال اللامركزيــة فقــط بــل انمــا هــي مــن عــوارض عــدم الملاءمــة أيضــا فــي لبنــان مــن نظــام التمويــل 
الحكومــي البينــي داخــل الدولــة، وينبغــي الابــاغ عــن كل عمليــات الاقتــراض دون الوطنــي مباشــرة 
وبصــورة شــفافة لكــي لا تقــوم الســلطات المحليــة بنقــل ديونهــا الــى الادارات التي ســتخلفها ولكي تســمح 

حكمــا للناخبيــن المحلييــن والحكومــة المركزيــة والقطــاع الخــاص العلــم لفهــم مــا يــدور.

اللامركزية الادارية : مدخل رئيسي للمساءلة الناجعة 

هنالــك علــى الأقــل نوعيــن مــن المســاءلة يســودان فــي اطــار حكــم وادارة اللامركزيــة، فهنالــك 
الطريــق القصيــرة والطريــق الطويلــة، فالطريــق القصيــرة مــا هــي الا علاقــة المســاءلة القائمــة بيــن 
مقدمــي الخدمــات وزبائنهــم أي بالطبــع المواطنيــن المحلييــن 22، وبموجــب ذلــك يجــب أن يخضــع مقدم 
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الخدمــات مباشــرة للمســاءلة أمــام المســتهلك للخدمــات العامــة، وفــي هــذه الحــال يحتــاج المســتهلك أي 
المواطــن أو الفــرد المحلــي الــى آليــات قانونيــة وعملياتيــة لكــي يؤثــر صوتــه وآراؤه بشــأن الخدمــات 
العامــة مباشــرة علــى مقــدم الخدمــات، أمــا لجهــة طريــق المســاءلة الطويلــة فهــي العلاقــة التــي تجمــع 
ــى اخضــاع  ــات ال ــوا السياس ــأن يخضــع صانع ــة، ب ــات العام ــتهلكي الخدم ــات ومس ــي السياس صانع

مقدمــي الخدمــات للمســاءلة علــى قراراتهــم وأعمالهــم ومخططاتهــم.

ان مواطــن الضعــف التــي تشــوب عمليــة تقديــم الخدمــات تعــود الــى عطــل يطــال أحــد الروابــط أو 
أكثــر فــي علاقــة المســاءلة، اذ تعــود فائــدة الانفــاق العــام علــى الصحــة والتعليــم بشــكل رئيــس علــى 
غيــر الفقــراء ممــا يعكــس بالطبــع عجــز المواطنيــن لا ســيما الفقــراء منهــم، وقــد حــددت المشــاكل التــي 
تعتــري طريــق المســاءلة الطويلــة بالبعــض الى الترويــج للامركزية باعتبارها الوســيلة لتعزيز المســاءلة 
والتالــي لتحســين تقديــم الخدمــات، كمــا أن نقــل مســؤولية تقديــم الخدمــات العامــة الــى مســتويات أدنــى 
مــن الحكومــة يعنــي أن السياســي المســؤول بــات حكمــا منتخبــا محليــا، ذلــك أنــه يجــب أن يجعلــه هــذا 
الاجــراء مســؤولا أكثــر أمــام المواطنيــن لأن باســتطاعتهم أن يراقبــوه عــن كثــب وأن يعــزوا التغييــرات 
فــي نوعيــة الخدمــات اليــه بشــكل أســهل،ومن هــذا المنطلــق تســمح اللامركزيــة بتعزيــز علاقة المســاءلة 
بيــن المواطنيــن والسياســيين المحلييــن وبالتالــي لتعزيــز علاقــات المســاءلة الأخــرى فــي مجــال تقديــم 
الخدمــات وهــو البــاب الأساســي للعدالــة الاجتماعيــة والانمــاء المتــوازن وبالتالــي التحقــق الفعلــي لدولــة 

القانــون والمؤسســات والمنطلــق الرئيســي لتحقــق أي اســتقرار سياســي فــي لبنــان.

 تســتند المســاءلة أيضــا الــى فرضيــة أن المواطنيــن فــي المجتمعــات المحليــة يعرفــون علــى مــن 
ســوف يلقــون اللــوم بطريقــة بســيطة وعفويــة فــي حــال ســاءت الامــور وأن ادارة الحكــم اللامســؤولة 
ســيكون لهــا تداعيــات سياســية علــى الذيــن هــم فــي الحكــم، فيحتــاج المســؤولون المحليــون الــى مــا 
يكفــي مــن النفــوذ لممارســة الصلاحيــات المفوضــة اليهــم، وينبغــي اذا تحديــد هــذا النفــوذ بوضــوح 
وأن يفهمــه جميــع أصحــاب المصلحــة، فــاذا كان المواطنــون المحليــون يجهلــون مســؤوليات ممثليهــم 
ــوال  ــت الأم ــا أو أن كان ــم الحصــول عليه ــي يحــق له ــات الت ــا هــي الخدم ــوا م ــن يعرف ــن، فل المحليي
ــة  ــك أن اللامركزي ــن، ذل ــؤولين المحليي ــة بالمس ــات المنوط ــاع بالواجب ــى الاضط ــق عل ــة تنف العام
الناجحــة وقــف علــى قــوة المؤسســات السياســية المحلــي، نظــرا الــى أن هــذه الأخيــرة تحــدد الــى أي 
مــدى يضطلــع المســؤولون ســواء أن كانــوا منتخبيــن أو معينيــن حتــى بمســؤولياتهم بصــورة شــفافة 

ومســؤولة تلبــي حاجــات المجتمــع وتحافــظ علــى اســتقرار الدولــة 23.

لذلــك فــان الضمــان لــكل المســاءلة والتظــام هــو بتوفــر القوانيــن والتنظيمــات تضعهــا الحكومــة 
المركزيــة وتطبقهــا لتأميــن نفــاذ ســهل الــى المعلومــات العامــة وهــذا يشــمل حكمــا النفــاذ غيــر المركــب 
الــى التشــريعات المحليــة والوثائــق الخاصــة بالايــرادات والنفقــات وعقــود الاقتــراض المحتملــة وكلفــة 
ــاذ  ــج لنف ــي هــذا الصــدد التروي ــا ف ــة، وينبغــي لن الخدمــات العامــة وغيرهــا مــن النشــاطات الحكومي

الجمهــور لا ســيما المواطــن والمنظمــات الغيــر الحكوميــة الــى هــذه والوثائــق كمــا ينبغــي تســهيله.
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حيــث يكمــن أحــد تحديــات حســن التصميــم والتنظيــم فــي التأكــد الدائــم ولا شــك فيما خــص الحوافز 
الملائمــة تولــد “المســؤولية الضريبيــة “فــان لــم يخضعــوا صانعــوا القــرار المحليــون للمســاءلة، لــن 
يتخــذوا قــرارات منتجــة وفعالــة متعلقــة بتخصيــص المــوارد، وتتألــف التحويــات الضريبيــة اجمــالا 
مــن قســم مشــروط وآخــر غيــر مشــروط، ذلــك أن التحويــات الضريبيــة المشــروطة تــؤدي عمومــا 
ــات  ــة والحكوم ــلطات المحلي ــل الس ــة أن تحم ــة المركزي ــتطاعة الحكوم ــر لأن باس ــاءلة أكب ــى مس ال
المحليــة مســؤولية التخصيــص المناســب للأمــوال المحولــة، أمــا التحويــات غيــر المشــروطة فتتعلــق 

بالأمــوال والتــي تخضــع مــن أجلهــا الحكومــات دون الوطنيــة للمســاءلة المباشــرة أمــام ناخبيهــا.

يمكننــا فــي لبنــان مــن تحســين القــدرة علــى توقــع قيمــة التحويــات اذ يســمح لهــا الأمــر بالتخطيــط 
ــي تســتند  ــة مــن خــال اســتعمال نظــم التخصيــص والت ــر فعالي ــم الخدمــات بصــورة أكث ــة تقدي لعملي
الــى صيغــة معينــة والتــي تحددهــا تدابيــر المســاواة، وحتــي فــي حــال اســتناد التحويــات الــى صيغــة 
محــددة تبقــى عرضــة لتأثــر العوامــل السياســية بغــض النظــر عــن شــروط المســاواة والفعاليــة، ممــا 
يــؤدي فــي التالــي الــى تجاهــل المجتمعــات الفقيــرة والمهمشــة، ويمكــن للتشــريعات المركزيــة التــي 
ــال  ــي مج ــوذ ف ــألة النف ــل مس ــي ح ــاعد ف ــتقلة أن تس ــى وكالات مس ــرار ال ــع الق ــلطة صن ــوض س تف

التحويــات الضريبيــة.

ويمكننــا القــول بــان الترابــط الضريبــي بيــن مختلــف مســتويات الحكومــة يعنــي أن وضــع موازنــة 
التحويــات وتقييمهــا همــا مــن العناصــر الهامــة لضمــان عمليــة تقديــم خدمــات فعالــة ولتعزيــز قيمــة 
النفقــات العامــة، حتــى ولــو كان نظــام التحويــات الضريبيــة لا يســتند الــى صيغــة محــددة، فــان نشــر 
المعلومــات ماليــة شــاملة ومنتظمــة عــن كل مســتوى مــن مســتويات الحكومــة للمســاعدة فــي مراقبــة 
المــوارد العامــة قــد يســاهم فــي تحســين امكانيــة توقــع التحويــات وتعزيــز تخطيــط الحكومــة المحليــة، 
ــة  ــر الحكومي ــي غي ــع المدن ــات المجتم ــها مجموع ــي تمارس ــة الت ــة العام ــهل الرقاب ــدوره يس ــذا ب وه
والتــي تســاعد المواطنيــن علــى فهــم نوعيــة المعلومــات الخاصــة بالموازنــات وكيفيــة ترتيبهــا، وقــد 
خططــت بعــض الــدول خطــوة أبعــد فــي هــذا المجــال والتــي قامــت باشــراك المجتمعــات المحليــة فــي 

عمليــة اعــداد الموازنــات مــن خــال مقاربــة تشــاركية اعتمدتهــا فــي بلديــات المــدن 24.

لذلــك يجــب أن يتمتــع الفــرد والمواطــن اللبنانــي بحــق التعبيبــر عــن تفضيلاتــه ورفــع الشــكاوى 
ــت  ــات، ولا يمكــن أن يكــون حــق التصوي ــوم الانتخاب ــي ي ــط ف ــس فق ــات ولي ــى المزاجي ــر عل والتأثي
الآليــة التشــاركية الوحيــدة لضمــان مشــاركة المواطنين،ويجــب الاضفــاء القانونــي علــى الاجتماعــات 

العامــة لكــي تشــكل تســهيلا تنظيميــا للربــط فــي كثيــر مــن الأمــور.

 فيعــد نقــل الســلطة الاداريــة وبنــاء القــدرات المؤسســاتية والحكوميــة المحليــة مــن أصعــب وظائف 
الحكومــات المركزيــة التــي تحــاول اعتمــاد اللامركزيــة ففــي غالبيــة الحــالات تحتــاج البلــدان الناميــة 
الــى وضــع تسلســل محــدد لهــذه المهــام، نظــرا الــى أن القــدرة المؤسســاتية والحكوميــة لــادارة ضعيفة 
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ــة  ــح الحكومــات المحلي ــل من ــة قب ــدرة المحلي ــاء الق ــات مــن الضــروري أولا بن ــي ب ــة، وبالتال أو غائب
ــئلة  ــذه الاس ــن ه ــة ع ــة عام ــر أجوب ــدة، لا تتوف ــا الجدي ــة مهامه ــة لتأدي ــة اللازم ــتقلالية الاداري الاس
الصعبــة لأن البلــدان تختلــف عــن بعضهــا البعــض غيــر أن هنــاك بعــض المبــادئ التــي تتعلــق بــدور 

الحكومــة المركزيــة والتــي تســتحق أن تؤخــذ بالاعتبــار عنــد تطبيــق الللامركزيــة.

الخاتمة 

نحــن نتســاءل فــي لبنــان لموضــوع الاصلاحــات التــي أقــرت فــي مؤتمــر الطائــف حــول أســباب 
التأخيــر فــي اقــرار مشــروع وقانــون اللامركزيــة الاداريــة كاطــار وحاجــة لتحقيــق الاســتقرار 
ــة،  ــة وادارة الســلطة المحلي ــة المتوازن ــي للتنمي ــق الفعل ــي، ومــن أجــل التطبي السياســي للنظــام اللبنان
وطبيعــة التبريــرات المانعــة علــى مــدى أكثــر مــن ربــع قــرن، لتصــل الأمــور الــى طــرح التســاؤلات 

والهواجــس حــول الخفايــا والبواطــن فــي قضيــة مهمــة تنمويــة.

والاشــكالية المهمــة التــي تــدور هنــا، مــا الــذي يمنعنــا مــن هــذا التطبيــق ومــا هــي هــذه العراقيــل ؟ 
وهــل أن هــذا العائــق هــو فــي وجــه ترابــط الخيــارات وتكاملهــا بيــن اللامركزيــة الاداريــة والمســائل 
ــي، ام أن  ــام السياس ــي النظ ــة ف ــكلة بنيوي ــى مش ــود ال ــي تع ــا، والت ــة به ــى علاق ــي عل ــرى والت الأخ
المشــكلة فــي العمــق هــي ذات طابــع تقنــي ونموذجــي، أم أن الواقــع يعــد اختــال فــي ميــزان الأولويات 
وفــي طريقــة متابعتهــا ؟ أم أن هنــاك دفــع اضافــي لاعطــاء اللامركزيــة الاداريــة بعــدا سياســيا ؟ ومــا 

هــي القواســم المشــتركة لذلــك الموضــوع؟

هــذه الاشــكالية والتــي بــدأت منــذ نشــاة الدولــة اللبنانيــة، وكان الهــدف هــو بنــاء الدولــة المتماســكة 
الموحــدة، ويؤطرهــا الحكــم المركــزي المقيــد طائفيــا، الــذي يشــكل مســار رؤيــة وتحــدي معيــق فــي 
الوقــت نفســه، لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة أكثــر منــه لتقويــة الدولــة، باعتبــار أنــه فــي غيــاب أي مؤسســة 
ــل  ــك الوحــدة فقب ــق المحــوري لتل ــة هــي المنطل ــة، ويفتــرض أن الدول أو رمــز أخــر للوحــدة الوطني
مشــروع الدولــة الموحــدة كانــت الطائفيــة ومــا زالــت للأســف والتــي جــاءت امتــدادا لنظــام المتصرفية.

ــا  ــج لدين ــة، نت ــات اللامركزي ــة للسياس ــدة والعملي ــة الموح ــروع الدول ــن مش ــي بي ــذا التلاق ــي ه ف
ــه  ــوة جــذب الي ــة ق ــدا مــن المركــز والثاني ــع بعي ــوة دف ــى ق ــد دفعــت الأول ــان، لق ــان متعارضت ديناميت
ــد دائمــا توتــرا مســتديما، وأزمــة علــى النظــام بــل وأزمــة  والقوتــان تعمــان فــي نفــس الوقــت وتول
ــتقلالية القضــاء  ــوازن واس ــاء الم ــم الانم ــروز مفاهي ــد الاصــاح الاداري وب ــع عه ــام، وم ــي النظ ف
والعدالــة الاجتماعيــة وســواها مــن القضايــا والتــي طرحــت فــي مرحلــة الرئيــس الســابق للجمهوريــة 
اللــواء فــؤاد شــهاب، حتــى وان كانــت مــن أســباب انــدلاع الحــرب فــي لبنــان، فــكان طــرح مشــروع 
 الللامركزيــة يتصــدر قائمــة المطالــب الاصلاحيــة ســواء فــي الوثيقة الدســتورية في 14 شــباط 1976، 
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أو فــي مشــاريع أنهــاء الحــرب 1976 الــى الطائــف، وكلــه كان مقصــودا الــى أن وصــل الأمــر الــى 
اهمالــه بانــه يــؤدي الــى انعكاســات ســلبية علــى الاســتقرار السياســي فــي البــاد وعلــى الوحــدة الوطنية 
ــا  ــا واجتماعي ــق ثقافي ــوازن للمناط ــاء المت ــأن الانم ــف ب ــي الطائ ــواب ف ــر الن ــا اعتب ــيما عندم ولا س

واقتصاديــا ركــن أساســي وأولــوي مــن أركان وحــدة الدولــة واســتقرار النظــام.

ذلــك يعنــي بــأن الدولــة اللبنانيــة قــد رفعــت هــذه القضيــة الــى مســتوى القضايــا الأساســية وضمــن 
الأمــور الأساســية وتــم ربطهــا بوحــدة الدولــة واســتقرار نظامهــا ومــن ضمــن الأمــور الأساســية التــي 
لا يمكــن التهــاون بهــا، وهــي بالتالــي ملتزمــة باعطــاء الانمــاء المتــوازن الأهميــة التــي يســتحق فــي 
رســم سياســاتها وتحديــد موازناتهــا، خصوصــا باعتبــار أن المجلــس النيابــي بــات يأخــذ بالأولويــة هــذه 

لقضية. ا

ــة  ــة هــذه المــدة والدول ــة الموســعة طيل ــة الاداري ــرار اللامركزي ــي اق ــر الخــاص ف ان هــذا التأخي
اللبنانيــة اليــوم بأمــس الحاجــة وأحــوج مــا يكــون اليــه خصوصــا فــي ظــل العجــز عــن تقريــب المســافة 
بيــن المواطنيــن والحكومــة وتلبيــة حاجــات المواطنيــن، فــي ظــل العجــز الكبيــر للســلطات المركزيــة 
ــف مستوياتها،تنســجم  ــى مختل ــة عل ــق التنمي ــة تحق ــات عام ــع وخدم ــر مناف ــى توفي ــدرة عل وعــدم الق
بشــكل أكثــر فعاليــة وأكثــر ملاءمــة مــع الواقــع اللبنانــي فــي ظــل التموضعــات والتشــكلات الجغرافيــة 
والديمغرافيــة، وهــو مــا يطــرح لنــا عــدة تســاؤلات تشــملها الغمــوض وأبعــاده والتــي تؤخــر اقــراره.

فــاذا كان الانتقــال مــن لامركزيــة ضيقــة ومتواضعــة فــي لبنــان الــى لامركزيــة واســعة جــدا يعتبــر 
أمــرا خطيــرا الا أن هــذا الافتــراض خاطــئ، وذلــك يتطلــب الوصــول معــه الــى صيغــة شــاملة لمــا مــن 
ايجابيــات لموضــوع اللامركزيــة الاداريــة فــي تعزيزهــا للشــفافية والمســاءلة والمحاســبة المباشــرة ومــا 
تســاهم بــه مــن تنشــيط للتنافــس الديمقراطــي وتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن المواطنيــن، لمــاذا اذا لا 
تخلــص النوايــا لــدي القــوى السياســية والكتــل البرلمانيــة الــى ازالــة كل هــذه الهواجــس والســعي الجــدي 
والحتمــي لاقــرار اللامركزيــة الاداريــة الموســعة، تعطــى فــي اطــاره مجالــس الاقضيــة الصلاحيــات 
والامكانــات الماليــة اللازمــة فــي اطــار اللامركزيــة الانمائيــة فــي اطــار الدولــة الواحــدة والانصهــار 
الوطنــي والعيــش المشــترك، وكمــا تعطــي للمجالــس البلديــة الامكانــات المالية وتزيــل العراقيــل الادارية 
وتمكنهــا بــكل فعاليــة مــن لعــب دورهــا فــي مجــال تحقيــق الانمــاء المتــوازن والاســتقرار السياســي، ذلك 
هــو التطبيــق الصحيــح للطائــف والــذي ينظــر اليــه كنمــوذج مقبــول دوليــا وحتــى لكثيــر مــن الــدول، 

ونختتــم الورقــة بعــض التوصبــات والحلــول علــى المــدى القصيــر والمتوســط :
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التوصيات 

فصل وزارة الداخلية عن وزارة البلديات وعلى ان تصبح كل وزارة مستقلة عن الأخرى
إنشاء وزارة خاصة بالشؤون المَحليّة اللامركزية	-
توسيع صلاحيات الإدارات اللاحصرية	-

إصدار التشريعات التي تعزز الواردات الذاتية
دعوة البلديات إلى لقاءات بهدف إلى الضغط على الدولة لاقرار وتنفيذ المشروع،	-
دعوة السلطة السياسية إلى اعتماد مشروع اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن، 	-
تطوير القوانين البلدية واعطاء البلديات مزيدا من الصلاحيات المالية والادارية.	-
الغاء جميع أنواع الرقابات السابقة ووضع آلية أكثر جدية في الرقابات اللاحقة.	-
دعــوة مجلــس النــواب إلــى تعديــل قانــون البلديــة بمــا يتناســب مــع مشــروع قانــون اللامركزيــة 	-

الاداريــة، 
الدعوة إلى انشاء واستحداث وزارة تخطيط، الالتزام بخطة إنمائية موحدة، 	-
العمل على إقرار مشروع الحكومة الإلكترونية، 	-
التأكيد على سلطة الدولة المركزية وحصرية سلطتها في حفظ سلطة الدولة وسيادتها، 	-
ضرورة تطبيق إتفاق الطائف الذي ينص في بنوده على تطبيق اللامركزية الادارية، 	-
استكمال تطبيق الجوانب التي لم تدخل حيز التطبيق لأسباب سياسية،	-

ضــرورة ان تســلك البلديــات نهجــا تشــاركيا يســمح مشــاركة المجتمــع المحلــي ودعــم المطالــب 
المشــروعة.

ــان 	- ــرف لبن ــي مص ــا ف ــداع أمواله ــات بإي ــمح للبلدي ــث يُس ــليف بحي ــد والتس ــون النق ــل قان تعدي
وبالحصــول علــى فائــدة علــى أموالهــا المودَعــة لديــه، بعــد أن ألُغــي هــذا الأمــر فــي الســابق. 
فــي حــال عــدم الاســتجابة لهــذا الطــرح، اقتُــرح الســماح للســلطات المَحليّــة اللامركزيــة بإيــداع 

ــة ــي المصــارف التجاري ــا ف أمواله
الســماح للبلديــات أو الســلطات المَحليّــة اللامركزيــة العليــا بفــرض رســوم مَحليّــة علــى الحركــة 	-

الصناعيــة أو حركــة البنــاء
فــرض رســم مَحلـّـي إضافــي يمكّــن الســلطات المَحليّــة اللامركزيــة مــن تســديد كلفــة رفــع النفايات 	-

التــي تدفعها لشــركة
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نقــل صلاحيــة فــرض الضريبــة علــى الأمــاك المبنيّــة وجبايتهــا، كامــلً أو جزئيًــا، مــن الســلطة 	-
ــدر  ــا الأق ــى أســاس أنه ــا - عل ــا و/أو العلي ــة الدني ــة اللامركزي ــى الســلطات المَحليّ ــة إل المركزي

مَحليًــا علــى جبايتهــا، ومــن شــأنها أن تضاعــف واردتهــا إلــى حــدّ كبيــر.

 business tax توكيــل الســلطات المَحليّــة اللامركزيــة العليــا إدارة ضريبــة الســكن وضريبــة العمــل
taxe professionnelle / وجبايتهمــا.

إعفــاء بعــض المناطــق أو البلديــات مــن دفــع بعــض الضرائــب أو الرســوم لفتــرة محــددة لتشــجيع 	-
مرفــق أو قطــاع معيــن.

نــة مــن أربــاح المرافــق الســياحية المَحليّــة ومن رســوم الدخول إليهــا، كالأماكن 	- اقتطــاع نســبة معيَّ
ــادق  ــات والفن ــج والمهرجان ــات والأحــراش ومراكــز التزل ــة والغاب ــات الطبيعي ــة والمحمي الأثري

والمطاعــم والمقاهــي والملاهــي.
ــي 	- ــن عــدم تخطّ ــا يضم ــاق بم ــر وجــوه الإنف ــقّ تقري ــة ح ــة اللامركزي عطــاء الســلطات المَحليّ

ــا. ــة قاســية عليه ــود مالي ــرض قي ــذا يقتضــي ف ــا، وه ــا إيراداته نفقاتُه
د لموازنات جميع السلطات المَحليّة اللامركزية.	- تحديد شكل موحَّ
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